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  :مقدمة
تمارس الدولة وظائفها المتنوعة بواسطة أجهزتها التي تنشئها تحقیقا للمنفعة العامة   

شباع حاجات المجتمع، فتعدد وظائفها بحسب الأسلوب والسلطة القائمة على العمل  وإ
وظیفة تمارسها الدولة في الوقت الحاضر الوظیفة الإداریة التي تباشر بعدة وسائل  وأهم

قانونیة منها ما تمارسه الإدارة بإرادتها المنفردة عن طریق القرارات الإداریة ومنها ما 
الأفراد ویتجلى ذلك في العقود الإداریة التي تلجأ إلیها الإدارة  تشارك فیه إرادتها مع إرادة

یعجز أسلوب القرارات الإداریة عن الوفاء ببعض أهدافها في إشباع الحاجات عندما 
وظیفة الدولة المعاصرة وتحقیق أهداف الدولة في مختلف  إتباعالعامة خاصة بعد 

المیادین، وقد أصبحت هذه الأخیرة تحتل الیوم مكانة هامة في سلم النشاط الإداري بوجه 
عام بالنظر إلى ما توفره من فرص وامتیازات لا نظیر لها لكونها الوسیلة الطبیعیة في 

 للإدارةمن أجل ذلك تدخل المشرع معترفا وتنفیذ مشاریعها، و  الإدارةسبیل إنجاز أهداف 
بأهلیة التعاقد بغرض تمكینها من تحقیق الأهداف المنوطة بها، غیر أن الإدارة وهي 
تدخل في روابط عقدیة مع الغیر نجدها أحیانا تخضع للقانون الخاص في إبرام بعض 

ت العمومیة، العقود وأحیانا أخرى تخضع لتنظیم مستقل ألا وهو التنظیم الخاص بالصفقا
لا تخضع جمیعها لنظام قانوني واحد، فهناك عقود  الإدارةإذ أن العقود التي تبرمها 

هذا النوع  إبرامحكم عقود الأفراد وتلجأ الإدارة إلى خاضعة لنظام القانون الخاص الذي ی
أسلوب القانون الخاص یكفي لتحقیق أهدافها، فتظهر  إتباعهاعندما تقرر أن  العقود من

ر الشخص العادي في التعاقد مع الأفراد مجردة من إمتیازات السلطة العامة، ونجد بمظه
وصفها سلطة عامة، فتختلف عقودها هذه عن یعرف بالعقود الإداریة أین تظهر بما 

العقود السابقة التي تتم بین الأفراد وتحكمها قواعد القانون الخاص ومن ثم یظهر الفرق 
لعقود الإداریة، بحیث تتضمن الطائفة الأولى جمیع العقود التي بین عقود الإدارة العامة وا

إداریة أو مدنیة، في حین لا ینطبق اصطلاح العقود تبرمها الإدارة العامة سواء كانت 
العامة كسلطة عامة فتتمتع بحقوق وامتیازات  الإدارةإلا على تلك التي تظهر فیها  الإداریة

ومن هنا تظهر بجلاء العقود . لك بقصد تحقیق نفع عاملا یتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذ
  .الإداریة كأداة لأداء نشاطات الإدارة وتحقیق المنفعة العامة
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ولعل من أشهر العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد نجد الصفقات العمومیة التي   
والممیزات تخضع لنظام قانوني متمیز مقارنة بالعقود الأخرى وهذا بالنظر إلى الخصائص 

نهائها، ثم تنفیذها بإبرامهاالتي تطبعها انطلاقا من عملیة تشكیلها وتكوینها مرورا  ، ولما وإ
كانت للصفقات العمومیة أهمیة كبیرة في تنفیذ المشاریع وضمان حسن سیر المرفق العام 

  .بانتظام واطراد وتحقیق المصلحة العامة
لهذا التعاقد وذلك من خلال منظومة العام  الإطارنجد المشرع الجزائري قد رسم   

قانونیة متجددة حرصا من المشرع محاولة التأقلم مع التطورات العمیقة وتغییر السیاسات 
 17/06/1967المؤرخ في  67/90الوطنیة الاقتصادیة وذلك انطلاقا من الأمر 

المؤرخ في  15/247المتضمن نظام الصفقات العمومیة وصولا الى المرسوم الرئاسي 
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ولما للصفقات  20/12/2015

العمومیة من أهمیة واضحة تكمن في تحقیق المصلحة العامة وصلة وثیقة بالخزینة 
وهذا لكونها تنصب على مصاریف الإدارة العمومیة أي على عملیة الإنفاق . العمومیة

لطرق خاصة تتعلق أساسا بفرض إطار رقابة محدد ومتنوع یهدف  إخضاعهاالعام، وجب 
نجد أن المشرع  الإطارإلى الحد من ممارسات إهدار الأموال العامة دون فائدة، وفي هذا 

  .المتعاقد معها بقاعدة یحتجقد مكن الإدارة دون أن 
ة التي بعدة سلطات في حال الاخلال بالإلتزامات التعاقدی–العقد شریعة المتعاقدین  -

تؤدي إلى حدوث اضطراب اقتصادي وزمني في تنفیذ العقد فنجد سلطة توقیع 
الجزاءات التي تستمد وجودها في الحرص على سیر المرافق العامة وذلك من 

على تنفیذ  لإجبارهخلال عقاب القصور العقدي والتشدد في التعامل مع المتعاقد 
 :وتبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال. العقد

  : یة الموضوعأهم
في تسییر وما ینتج عنها من جزاءات تحتل الیوم أهمیة بالغة  الإدارينظریة العقد  - 

 .المصلحة العامة وتلبیة حاجیات الجمهور إلىالمرافق العامة للدولة والوصول 
معرفة توجهات وفلسفة المشرع بالنص على سلطة توقیع الجزاء  إلىالحاجة الملحة  - 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  15/247وذلك من خلال المرسوم 
 .وتفویضات المرفق العام
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الممنوحة  والامتیازاتبالنظر لخطورة سلطة توقیع الجزاء أهمیة عملیة وذلك  - 
ى حساب المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة والتي قد تتعسف في استعمالها عل

یتطلب إیلاء أهمیة خاصة لهذا الموضوع لرسم حدود هذه  إليمعها، الأمر 
 .السلطات

  :دوافع اختیار الموضوع
  :تكمن دوافع دراستنا لهذا الموضوع في دوافع ذاتیة وموضوعیة  
 الدوافع الذاتیة: 
وتحدید أبعاده وزوایاه تتمثل في الرغبة الملحة والجامحة في معالجة هذا الموضوع  -

 .ثراء الرصید المعرفي في هذا المجالإ و . وفك غموضه
قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت سلطة توقیع الجزاء تحدیدا مما دفعنا  -

 .شكالتها العامةإلمحاولة التفصیل في هذه السلطة وفك 
 تتمثل في: الدوافع الموضوعیة: 
فقات العمومیة وكثرة التعدیلات الحاصلة تشعب المنظومة القانونیة المتعلقة بالص -

وقلة الدراسات المتخصصة التي تواكب  15/247علیها وآخرها صدور المرسوم 
 .هذه التعدیلات

سلطة توقیع الجزاءات باعتبارها اخطر سلطة تملكها الأهمیة التي تكتسیها  -
 .المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة

في  الإدارةوالقضائیة الناتجة إما عن تعسف  الإداریةكثرة المنازعات والطعون  -
استعمال هذا الحق أو لعدم جدیة بعض المتعاملین المتعاقدین في احترام بنود 

 .العقد
  :الإشكالیة
نظرا لأهمیة سلطة توقیع الجزاءات التي هي صلب مذكرتنا كان لابد من دراستها   

فیما تتمثل أهم الجزاءات : التالي الإشكالعلى  الإجابةوالتفصیل فیها وذلك من خلال 
التي رخص بها المشرع للمصلحة المتعاقدة لقمع المتعاملین المتعاقدین المخلین 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  15/247بالتزاماتهم على ضوء المرسوم 
وتفویضات المرفق العام؟ وما الضوابط القانونیة التي تقیدها في ممارسة هذه السلطة 
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بما یكفل حمایة المتعاملین المتعاقدین من جهة وتحقیق المصلحة العامة من جهة 
  أخرى؟
  :التساؤلات الفرعیة التالیة إلى الإشكالیةوتتفرع هذه   
الأساس القانوني الذي تستند إلیه المصلحة المتعاقدة في ممارسة سلطة هو  ما -

 .توقیع الجزاءات
بممارسة سلطة توقیع الجزاءات وبین حقیقة العقد  للإدارة لاعترافایمكن كیف  -

 .الإداري الذي یقوم على تحقیق المصلحة المتبادلة والتراضي بین أطرافه
  :المنهج المتبع

المطروحة فإننا سنعتمد على المنهج الوصفي للتعرف على  الإشكالیةللإجابة على   
هذه السلطة والمنهج التحلیلي لكونه المناسب لتحلیل النصوص القانونیة التي یرتكز علیها 

والنصوص القانونیة الواردة  15/247هذا الموضوع والواردة في قانون الصفقات العمومیة 
  .في القواعد العامة

  :أهداف الدراسة
  :أهمیة هذه الدراسة فيتكمن   
حقیقیة في مجال البحث العلمي في مجال الصفقات  إضافةالوصول لوضع  -

العمومیة وخصوصا في سلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات والتي 
 .اعترف بها المشرع الجزائري لهذه المصلحة

وابط التي وتوضیح سلطة توقیع الجزاء وتحدید أساسها القانوني ومداها والض إبراز -
تخضع لها المصلحة المتعاقدة لاستعمالها حتى یتمكن كل دارس أو ممارس 

 .للصفقات العمومیة من الحصول على ثقافة قانونیة في هذا الموضوع
  :الدراسات السابقة

التحضیر لهذا البحث حاولنا أن نجمع المادة العلمیة ونصنفها، ونحن بصدد   
مذكورة في البحث استدعى انتباهنا وجود بعض المصادر والمراجع ال إلى فبالإضافة

الدراسات السابقة تتعلق بسلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعاقد والتي تبدو مشابهة 
لدراستنا لكنها في حقیقة الأمر تختلف عنها من حیث أننا تناولنا دراسة أحد سلطات 

السلطات الأخرى، والتي المصلحة المتعاقدة المتمثلة في توقیع الجزاءات دون سواها من 
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لم تعطها تلك الدراسات السابقة مقدارها من البحث والتوسع، واعتمادها على المرسوم 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  2010 أكتوبر 7المؤرخ في  236-10الرئاسي 
على تطویر هذا الموضوع بما یواكب التعدیلات التي مست قانون  أجبرناوهذا ما 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247میة وذلك بصدور المرسوم الصفقات العمو 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ومن هذه الدراسات السابقة 

  :نذكر
رسالة " آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري"بن شعبان علي  -

، 2012وم السیاسیة جامعة قسنطینة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعل
فیه مفهوم تناول فصل تمهیدي  أدرجقسمین، فبعد أن  إلىوقد قسمت هذه الرسالة 

الأشغال العامة وعناصرها أدرج في الفصل الأول آثار عقد الأشغال العامة على 
ذكر في القسم الثاني آثار عقد الأشغال ) سلطاتها والتزاماتها(الإدارة المتعاقدة 

 .العامة على المتعامل المتعاقد
تناول موضوع دراستنا فقط في المبحث الثالث وذلك بإیجاز، ومع  وهكذا فقد  

  .القدیم 10/236اعتماده على المرسوم 
كي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال بس -

، كلیة الحقوق الإداریة اتالإجراءالصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون 
 .2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

الأول سلطات المصلحة المتعاقدة في متابعة : وقد جاءت هذه الدراسة في فصلین  
تنفیذ الصفقة العمومیة والثاني خصص لسلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات 

الي ركزت على ناحیة التنفیذ في الصفقة العمومیة لكنها تناولت أثناء تنفیذ الصفقة، وبالت
  .القدیم 10/236موضوع بحثنا بالاعتماد على المرسوم 

  :الصعوبات
تتمثل الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد هذه الدراسة في التعدیل والتجدید   

الصفقات المتعلق ب 15/247المستمر لقانون الصفقات العمومیة وآخره صدور المرسوم 
ء نظرا لحداثته ما أضطرنا إلى الإجتهاد ذي ینعدم فیه التحلیل من قبل الفقهاالعمومیة وال
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والاستعانة بخبراء في المجال التطبیقي من أجل جمع المادة العلمیة التي تساعدنا على 
  .المطروحة الإشكالیةعلى  الإجابة
  :الخطة
توقیع الجزاءات على ضوء  سیتم تقسیم موضوعنا سلطة المصلحة المتعاقدة في  

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247المرسوم الرئاسي 
  .إلى فصلین

أدرجنا فیه النظام القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع : الفصل الأول -
س الأول تطور سلطة توقیع الجزاء والثاني للأسا(الجزاءات وقد قسم إلى مبحثین 

 ).القانوني لسلطة توقیع الجزاء
فتناولنا فیه أنواع الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة وقد : أما الفصل الثاني -

 الأول أدرجنا فیه الجزاءات المالیة والثاني للجزاءات الضاغطة(مبحثین  إلىقسم 
  ). والفاسخة



  

  

  

  :الفصل الأول
النظام القانوني لسلطة 
المصلحة المتعاقدة في 

  توقیع الجزاءات
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 النظام القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات: الفصل الأول

یعتبر الجزاء الوسیلة الفعالة لضماناحترام القانون، فلولا وجود الجزاء في القاعدة      
القانونیة لكانت هذه الأخیرة ضربا من النصائح والإرشادات، ولجاز للأفراد إتباعها إذا 
أرادوا ومخالفتها إذا شاءوا، فالجزاء إذن هو وسیلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل 

  .ون القاعدة القانونیة وذلك بقهر الإرادات العاصیة بالقوة المادیةاحترام مضم
سنتطرق في هذا الفصل إلى تطور النظام القانوني لسلطة  المصلحة المتعاقدة في   

، ثم إلى الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في )المبحث الأول(توقیع الجزاءات 
  ).المبحث الثاني(حق توقیع الجزاءات 

 
  :سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءاتمفهوم :المبحث الأول

مما یؤدي لتقدیر جزاء قانوني على  الإلزامإن القواعد القانونیة تتمتع بصفة   
مخالفتها، ولا شك أن الجزاءات على قدر كبیر من الأهمیة  فهي تنشأ منذ اللحظة التي 

  .ان یخالفهونیة، وتسن معها جزاءات لمتنشأ فیها الالتزامات، حیث تسن القواعد القان
  :سنتطرق في هذا المبحث إلى  

 .مفهوم الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة :المطلب الأول
   .خصائص الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة: المطلب الثاني
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 :مفهوم الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة :المطلب الأول
ــــواع )الفرع الأول(الجزاء  طلب إلى تعریفسنتطرق في هذا الم   ، ثم إلى أنــ

  ).الفرع الثاني(الجــزاءات 
  

  :تعریف الجـزاء :الفرع الأول
الجزاء  تعریف ، ثم)الفقرة الأولى(الجزاء لغة  تعریفسنتناول في هذا الفرع   

  ).الفقرة الثانیة(اصطلاحا 
  

  :  التعریف اللغوي :ولىالفقرة الأ 
والجمع عواقب والعقبي حسنة . ما یعقب على كل شيء عقبي: عقباه والعقب :جزاء الأمر

  .أو سیئة
العقوبة وعاقبة بذنبه معاقبة : أن تجزى المرء بما فعل سواء، والاسم: والعقاب والمعاقبة

  .1أخذه به وتعقب المرء إذا أخذه بذنب كان منه: وعقابا
  :  التعریف الاصطلاحي :الفقرة الثانیة

 والأحكاموالجزاء بمعناه الاصطلاحي، هو الأثر الذي یترتب على مخالفة القواعد   
التي نص علیها المشرع وهو هنا لا یقتصر على العقوبة التي نص علیها المشرع كجزاء 

ما ینص علیه المشرع من مكافآت لمن قام  أیضالمخالفة القواعد القانونیة إنما یشمل 
  . یذ ما نص علیه من قواعد وأحكامبتنف

أي أنه بصفة عامة تعبیر عن رد الفعل المناسب لردع وتقویم سلوك ما، ویعتبر   
، والقواعد القانونیة 2غیر مشروع من وجهة نظر صاحب الحق بفرض مثل هذا الجزاء

شك فیه مما مؤداه إلى تقریر جزاء قــانوني على مخالفتها، ومما لا الإلزامكلها تتمتع بصفة 

                                         
ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد،لسان العرب، تحقیق عبداالله على الكبیر، محمد أحمد حسب االله وهاشم  )1(

  ).دون تاریخ النشر(محمد الشاذلي،  دار المعارف، الإسكندریة ـ مصر، 
دـ أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ـ مصر،  )2(

  .7، ص1995
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والمصلحة المحمیة من  تمت مخافتهاأن طبیعة الجزاء ترتبط بطبیعة القاعدة التي 
  .1خلالها
في  یتمثلبصورة عامة ، كما یعرفه الفقیه فیلیب جستار  الإداريومعنى الجزاء   

بأنه تكریس أو إقرار قاعدة القانون بطریق النظامالقانوني، أو : المعاني الثلاثة التالیة
عن القاعدة بطریــق  محددة اللصیقة بالقاعدة القانونیة، أو ترتیب الآثار الناجمةالآثار ال
  ."الإكــراه
، منفعة في موضوع الجــزاء الإداريأما من حیث المعنى الأول، فإنه لا یخلـو من ال  

  .المهنة آدابخاصة مع الجدل الدائر في الوقت الحالي حول قوانین 
بالاتساع، حیث یختزل الفقیه فیلیب في التعریف الثاني والمعنى الثاني، یتسم   

الآثار المحــددة اللصیقة بالقاعدة، ومن ثــم فالجــزاء فــي هــذا المعنـى الثاني یمكن ان 
  .یشمــل العقوبة والتعویض معـــا في آن واحد

اه وأخیرا المعنى الثالث، یبعد عن وضع تعـریف حقیقي لمعنى الجـزاء، لأن الإكــر   
  .یعتبر من العناصر الخارجة عن قاعدة القانون

ینص على  الأخلاقالمعنى الثاني هو الجـدیر بالاعتبار، فالقانون وبخلاف قواعد   
معیار محدد للقاعدة التي یضعها، فالأخلاق تقتصـر على وصف السلوك دون بیان 

خلاف الحال بالنسبة  الجزاء الواجب التطبیق في حالة عدم الالتزام بهــذا السلوك وهو على
 .2للقانون

  
  :اتأنواع الجزاء :الفرع الثاني

كلمة جزاء في أوسع معانیها یقصـد بها رد الفعل الذي یصدر من شخص أو هیئة   
كنتیجة لإخلال معین، بهذا تصیر كلمة جزاء عنصرا من عناصر القاعدة القانونیة في 
معناها النظامي، فكل أمر قانوني أو أخلاقي وبصفة عامة سلوكي لا یرتبط بجزاء یفقد 

                                         
  .5، ص2000ــ دـ أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ مصر،  )1(
وتطبیقاتهما في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  دـ إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق )2(

  .37، ص 1992الجزائر، 
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ا، فاللزوم یمنح صفة الثبات والاستقرار وكل منهما یة، لأنه لا یصیر لازمنونصفة القا
  .1یمثل إحدى خصائص الـوضع القاعدي

فإذا  ،ویختلف نوع الجزاء تبعا لنوع و طبیعة القاعدة الملزمة التي خالفها الفرد  
كانت القاعدة الملزمة التي تمت مخالفتها قاعدة دینیة فإن الجزاء یكون عندئذ جزاء دینیا 

ء جزاء قانونیا إذا كانت القاعدة الملزمة التي خالفها الفرد قد نص علیها كما یكون الجزا
القانون، وبالنظر للجزاء القانوني نجد أنه یتضمن صورا مختلفة فقد یكون ذلك الجزاء 
جزاء جنائیا إذا ترتب على مخالفة قاعدة قانونیة جنائیة وقــد یكون جزاء مالیا وقد یكون 

  .2إلخ...اء مدنیا،جزاء إداریا وقد یكون جز 
  

  :الفقرة الأولى ــ الجزاء المدني
نما كانا  الم یكن یوجد قدیم   حدا فاصلا بین العقوبة و بین الجزاء المدني وإ

یختلطان في المجتمع الإنساني البدائي بسبب افتقار هذا المجتمع إلى التنظیم القانوني، 
ر جزاء مدنیا في المجتمع فما یعتبر عقابا من وجهة نظر قانوننا العصري كان یعتب

القدیم، كما أن ما یعتبر حالیا من قبیل الجزاء المدني كان قدیما من قبیل العقاب، وآیة 
ذلك بیع المدین كعبد وقتله عند عدم وجود من یتقدم لشرائه وتقطیع أوصاله بعد قتله إذا 

  .3تعدد دائنوه، طبقا للقانون الروماني القدیم
التقدیر العصري في اعتبار ذلك الجزاء عقوبة ولكنه  ولا یشك أحد حسب موازین  

  .لم یكن كذلك في وقت تطبیقه بل كان وسیلة التنفیذ الجبري لإلزام المدین
صورته الحالیة وهو أنه قید على إرادة المدین لا قید على حریته  الإلزامولم یتخذ   

قرون الوسطى ، إلا بعد تاریخ طویل أمتد حتى ال"وأن ضمانه هو ماله ولیس جسمه

                                         
دـ حامد ربیع، وظیفة الدولة الجزائیة في المجتمع المعاصر، تأصیــل لنظریة العامة، المجلـة الجنائیة القومیة،  )1(

  .229، ص 1965ــة، مصر، یولیو، المركز القومي للبحــــوث الاجتماعیـــة والجنائی2، العدد 8المجلد 
،  1991دـ حسن عبد المؤمن بدران، العقد والجزاء الجنائي ــ دراسة مقارنة ــ، دار المعارف، الإسكندریة ـ مصر،  )2(

  .80ص 
د ـ نظیر فرج مینا، الموجز في علم الإجرام والعقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة،   )3(

  .144 ، ص  1993الجزائر،
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الجزائري  1من القانون المدني 188، حیث توافقه المادة )قانون الألواح الاثني عشر(
وفي حالة عدم وجود حق أفضلیة . أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه":بنصها

  ".مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساوون تجاه هذا الضمان
  :2و یتخذ الجزاء المدنیأربع صور  
 .إمـــا منع الفعــل المخـــالف للقــانون -
 .إمــا بتنفیذ الفعــل الذي یفرضــه القانون -
 .إمـــا إعـــادة الحــالة إلى أصلهـــا -
  .إمــا إعـــادة الحــالة إلى مقابلهـــا -

یتضح من كل هذه الصور التي یتخـذها الجزاء المدني أن ماهیة الجزاء تنحصر   
المادي للأمور إلى ما كانت علیه قبل مخالفة القانون كما لو كانت هذه في إعادة الوضع 

  .3المخالفة لم تقع
أن یفوت الغرض بوالهدف القانوني من هذا الجزاء هو تعزیز حكم القاعدة القانونیة   

الذي كان یقصده من هذه المخالفة، ومن ثم الجزاء المدني ینسحب أثره على الماضي، 
لوضع المادي للأمور على ما انتهى إلیه بعد مخالفة القانون، وقبل أي یحدث مفعوله في ا

إنزال الجزاء وذلك بإعادته إلى حالته السابقة على مخالفة القانون، یتضح من ذلك إن 
، وینحصر أساسا في التنفیذ العیني والتعویض، المالیة الجزاء المدني موضوعه هو الذمة

، )المسئولیة العقدیة(عاقدیة التي تنشأ بین الأفراد ویهدف إلى ضمان تنفیذ الالتزامات الت
 الإضراركمــا یهدف إلى ضمان تنفیذ الالتزام الواجب العام المفروض على الجمیع بعدم 

 .4)المسئولیة التقصیریة(بالغیر 
  
  

                                         
  .یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ   58-75: أمر رقم) 1(
  .8، ص 1991د ـ رمسیس بنهام، النظریة العامة للمجرم والجزاء، دار المعارف، الإسكندریة ـ مصر،  )2(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، دـ علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري) ـ3(

  .209، ص 1994الطبعة الثالثة،الجزائر، 
  .6د ـ حسن عبد المؤمن بدران، المرجع السابق، ص   )4(
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  :الجزاء الجـنائي :الفقرة الثانیة
فأثره قد یمتد للمساس للجزاء الجنائي أهمیة خاصة بین مختلف الجزاءات القانونیة   

بحق الإنسان في الحیاة أو یسلبه جزءا من حریته أو ماله أو یقید نشاطه أو یمنعه من 
مزاولة عمله أو حتى یحرمه من التمتع ببعض المزایا التي یكلفها القانون للأفراد بصفة 
عامة، والمجتمع هو صاحب الحق الأصیل في مواجهة كل سلوك غیر مشرع یتعارض 

لحه ومتطلبات أفراده ویحدد كل سلوك غیر مشروع ویقرر له الجزاء الملائم مع مصا
لمواجهته معتمدا في ذلك بما یصیب المصلحة الاجتماعیة من ضرر وما تتعرض له من 

  .1خطر وما یقع في سبیل المساس بها من خطأ
ناع ى فعل أو امتالأثر القانوني المترتب عل" :یمكن تعریف الجزاء الجنائي كما یلي  

، غیر أن هذا المسلك لا یقضى إلى تعریف علمي دقیق للجزاء "یوصف بأنه جریمة
الجنائي لأنه من ناحیة یكتفي بتعریف الأثر وهو الجزاء بالنظر إلى مقدمته ومفترضة 
وهو الجریمة، و لأنه من ناحیة ثانیة لا یضمن التعریف الخصائص التي تبرز ماهیة 

تیة سوى واقعة ارتباطه بالجریمة مغفلا ما عدا ذلك من الجزاء الجنائي و طبیعته الذا
هما اعتبار وبالإضافة إلى ما تقدم فإن التعبیر عن العقوبة بالجزاء الجنائي ب 2سمات،

مترادفین یغفل صورة خاصة من رد الفعل الاجتماعي إزاء طائفة خاصة من الجناة ولا 
حترازیة وهكذا یتعین في تحدید یصدق علیها أنها من طائفة العقوبات، وهي التدابیر الا

ماهیة الجزاء الأخذ بمفهوم یسمح باستیعاب صورتي رد الفعل القانوني إزاء الجناة وهي 
  . 3العقوبة والتدابیر الاحترازیة

المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي :" وعلیه یمكن تعریف الجزاء الجنائي بأنه  
تواجه الجریمة المرتكبة أو في صورة تدابیر  إزاء الجناة و الذي یتمثل في صورة عقوبة

احترازیة تواجه من تثبت لدیه خطورة إجرامیة و ذلك من أجل تحیق الأغراض المستهدفة 
  ".بكل منهما

                                         
  .12د ـ أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص ) 1(
عة الأولى،الجزائر، د ـ أحسن بوسقیعة،  الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطب )2(

  .199،  ص 2002
  .161د ـ نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص  )3(
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تطهیر النفس من شوائبها أي من الخلل النفساني الذي أقضى "وبمعنى آخــر هو   
والهدف " ة أخرى في المستقبلبصاحبها إلى الجریمة و ذلك كي لا یعود إلى ارتكاب جریم

مكافحة الجریمة و الحیلولة دون أن تكون الجریمة الواقعة مقدمة منه لوقوع "منه هو 
  .1"جرائم أخرى بالتبعیة لها

والجزاء هو في النهایة وسیلة اجتماعیة ضد الظاهرة الإجرامیة وینطوي الجزاء   
ومما یزید من . اعدة القانونیةالجنائي على طابع الإرغام والإكراه عن طریق تنفیذ الق

فاعلیة الجزاء هو كثرة وسائل البحث و التحقیق التي یستعین بها القاضي الجنائي في 
 .2سبیل الوصول للحقیقة لإصداره حكمه بناء علیها

  
  :الجزاء الإداري :الفقرة الثالثة

ته الجزاءالإداري شأنه شأن أي جزاء آخر له بالضرورة طبیعة جزائیة أي أن غای  
هو العقاب على التقصیر في أداء التزام ما، وهو إحدى الآلیات التي تلجأ إلیها الدول من 
أجل تحقیق أهدافها و تنبع ذاتیة الجزاء الإداري من أنه یصدر من جهة غیر قضائیة وألا 

  .3وهي السلطة الإداریة وهو ما یضفي علیه شكل القرار الإداري
یعطیها الحق بسلطة النطق بجزاءات غیر جنائیة هو وهــذا الإقرار لمصلحة الإدارة   

والتي من خلالها یجوز للسلطة "التقاضي بدون قاض" ما یعبر عنه بالمقولة الشائعة
الإداریة أن توقع عقوبة بصفة مباشرة بسبب تقصیر المتعاقد معها في أداء التزام مفروض 

  .4علیه من قبل القانون
ي لم یضع الضوابط البیانیة الكافیة لفكرة الجزاء وعلى الرغم من أن القانون الإدار   

  .الإداري إلا أن هذه الفكرة تحدد الیوم بتطبیق نظام قانوني نوعي

                                         
  .111د ـ رمسیس بنهام، المرجع السابق، ص ) 1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، "الجریمة" د ـ عبداالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول) 2(

  .44، ص 2002الجزائر، 
  .139، ص2009الجزائر،  - ، دارالعلوم للنشر والتوزیع، عنابةالإداریةد ـ محمد الصغیر بعلي، القرارات  )3(
  .619، ص 1987د ـ زین العابدین بركات، مبادئ القانون الإداري، مطبعة الإسكندریة،  )4(
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والفقه من جانبه قدم  غطاء عریضا من التعریفات ، فمنها التعریف الواسع ومنها   
مع یس لالتعریف الضیق، ولم یتعارض مبدأ استئثار القاضي في مجال الجزاءات الإداریة 

تزاید الجزاءات التعاقدیة الموقعة بواسطة الإدارة، ولا مع تلك الخاصة بالجزاءات التأدیبیة 
ــور  الإداریة تحدیدا معاصرا، منذ بدایة الثمانینات بعد فترة سهـو نسبي تبلــور في ظهـ

  . 1جزاءات إداریة ذات طابع مالي والتي یمكن تكییفها على أنها من الجیل الثاني
مرونته في التطبیق فأصبح  و ستأثرت الإدارة بسلطة توقیع الجزاء، لفاعلیتهاوهكذا   

أمرا مألوفا في المجال العقابي الإداري، والجزاء الإداري لا یقصد به التعویض فحسب كما 
هو الحال في الجزاء المدني، ومرد ذلك أن كل إخلال من طرف المتعاقد مع الإدارة، لا 

نماإخلال بالتزام تعاقدي  یقتصر على أن یكون   .2فیه أیضــا مساس بالمرفق العام وإ
أن یتبنى المشرع نظاما یرتكز  الإداریةوقد أصبح لزاما في ضوء تزاید الجزاءات   
تتخذ و  .أدفاع ومدى تناسب الجزاء مع الخطمتعددة منها احترام مبدأ حقوق ال أسسعلى 

  :الجزاءات الإداریة الأشكال التالیة
  :الجزاءات التأدیبیةأولا ــ 

 خیرةلأا، وتستفید هذه شركات، إلخإن الدول تشجع إنشاء وتكوین إدارات، نقابات،   
لها الدستور، وفي سبیل الحفاظ علــى وجود هذه الجماعات، وتوجیه  كفلهامن الحریة التي 

أعضائها لتحیق الغایة التي من أجلها أنشئت، فإنها تملك سلطة تأدیبیة محدودة تجاه 
أعضائها، والقانون هنا لا یتدخل إلا في حدود تنظیم هذه السلطة، وعلیه لا تطبق تلك 

، یة، كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الجنائالجزاءات بشكل عام على جمیع المواطنین 
، فالمعلم مثلا یؤدب طلابه ولا یعاقب على تملك بطبیعة الحال سلطة تأدیبیة فكل جماعة

  .3هذا التأدیب، إلا إذا ترتب على استخدامه لهذا الحق الضرب الإصابة بالجروح
 

                                         
د ـ محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ مصر،  )1(

  .47،  ص 1984
، دار المطبوعات العربیة، بیروت ـ )التزامات وحقوق المتعامل مع الإدارة(د ـ محمد سعید أمین، الأسس العامة  )2(

  .46، ص 1984لبنان، 
  .288صطفى محمد، المرجع السابق، ص د ـ أمین م) 3(
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  :الجزاءات الخاصة :ثانیا
الجزاءات الخاصة التي تصدرها بعض التنظیمات و  الإداریةهناك فرق بین الجزاءات  

و التي لا یمكن اعتبارها إدارات ومن قبیل تلك الجزاءات ما تقرره البنوك في فرنسا بالمنع 
 ،من إصدار شیكات لمدة لا تزید عن سنة في بعض حالات إصدار شیكات بدون رصید

مشروع بقانون بمنح إلى مجلس الوزراء الفرنسي  03/07/1991ومع ذلك فقد قــدم فـي 
  .البنوك الحق في توقیع غرامات مالیة

  :إجراءات ضبط إداري: ثالثا
إذا كان من الخصائص الممیزة للجزاء الإداري أنه جزاء عن خطأ، فإنه یتمیز   

بالتالي عن إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام والوقایة 
جراءات الضبط التمییز بین الجزاءات الإداریة و میة ، وتبدو أه1من وقوع الجرائم  الإداريإ

فیما یتعلق باحترام مبدأ المواجهة، إذ لا یطبق هذا المبدأ في مواد البولیس إلا في 
 .المواجهة حالة النص علیه صراحة

  :الجزاءات التعاقدیة :رابعا
مدى  الجزاء في العقود الإداریة یستمد أصوله من الخصائص تلك العقود و  

  :اتصالها بفكرة النفع والمصلحة العامة، سنتناوله فیما یلي
لنظریة العقود الإداریة یتمثل في  الأساسيإن المبدأ :قدیةمفهوم الجزاءات التعا  - أ

  :فكرتین
أن تطبیق الجزاءات المختلفة غالبا ما ینتج من قرار الإدارة الصادرة من جانب : الأولى
ة المتعاقدة لا یحتاج، للحصول على حكم قضائي ، فالجزاء الصادر عن الإدار 2واحد

لتوقیعه، فالإدارة تستطیع في هذا الصدد أن تستخدم مالها من صلاحیات لإصدار الجزاء 
  .3ضد المتعاقد معها

                                         
،الطبعة الثانیة، )ترجمة محمد عرب صاصیلا(  الإداریةد ـ أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات  )1(

  .415، ص 1979دیوانالمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .15د ـ محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص) ــ2(
  .7، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،)دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة(دـ عمار بوضیاف، القرار الإداري ) 3(
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فتكمن في أن سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات قائمة بذاتها حتى في حالة : الثانیة
 . نظام العام، والإدارة لا تملك التنازل عنهسكوت العقد، بحكم أن هذا الاختصاص من ال

الجزاءات المالیة، : وتتنوع الجزاءات التي توقعها الإدارة وتتخذ الصور التالیة  
  .1الجزاءات الضاغطة، والجزاءات الفاسخة

  :تقدیر الجزاء العقدي  - ب
لا تملك الإدارة توقیع الجزاءات العقدیة إلا إذا توافرت بعض الضوابط اللازمة   

فمن حیث المبدأ لا تملك : لذلك، فإعمال الجزاء رهین بتوافر بعض الشروط الشكلیة 
الإدارة توقیع الجزاء إلا إذا سبقه إعذار یوجه إلى المتعاقد معها، سواء نص العقد أو لم 

ذا لم یمتثل لهذا الإعذار   . ، فأنه سیوقع علیه الجزاء2ینص على ذلك، وإ
الجزاء إلا بالنظر إلى هدف محدد، وعلى وجه ولا تستطیع الإدارة أن توقع   

یكون هناك تناسب بین صرامة الجزاء الموقع من جانب الإدارة على  أنالخصوص یجب 
  .3المتعاقد وحجم التقصیر الذي صدر عنه

ومن جانب القاضي، فإنه یباشر رقابته على سلامة الجزاء، وعلى نحو أخص فإن   
الفاسخة إلا إذا كانت تستند في تبریرها على وجود  قاضي العقد لا یسلم بصحة الجزاءات

بق، إذا لم ینص خطأ جسیم، بمعنى وجود تقصیر في التزام جوهري، وعلى نحو ما س
، فإن هذا لا یعني أن الإدارة لا تستطیع مواجهة المتعاقد معها العقد على جزاءات

 .4المقصر، فسلطة الإدارة في توقیع الجزاء قائمة بذاتها
  
  
  

                                         
  .228د ـ محمد سعید أمین، المرجع السابق، ص  )1(
، 1984د ـ سعاد الشرقاوي، رقابة القضاء على مشروعیة أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة ـمصر، )2(

  62ص
نوني للعقوبات الإداریة، مقالة ، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة ـ مصر، د ـ محمد سعد فودة، النظام القا )3(

  48، ص 2007
، ص 2004، دة للنشر، الإسكندریة ـ مصــــرد ـ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدی )4(

151.  
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  :خصائص الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة:لب الثانيالمط
على المتعاقدین معها تتمیز بجملة من  الإدارةإن الجزاءات التي توقعها   

، والتي تعطیها طابعا  واطراد الخصائص تنبع من ضرورات سیر المرفق العام بانتظام
  :، وهي1عقود القانون المدنياستثنائیا ونظاما قانونیا یختلف عن ذلك المتعارف علیه في 

  
 :ات بإرادتها المنفردةسلطة الإدارة في توقیع الجزاء :الفرع الأول

والمقصود به حق الإدارة في توقیع الجزاء بنفسها دون حاجة إلى اللجوء إلى   
القضاء من خلال السند التنفیذي، وهــذا الامتیاز لا أصل له في القانون المدني أو 

دارة وعلى خلاف الحال في القانون الخاص، لا تحتاج إلى التوجه الخاص، حیث إن الإ
للمحكمة الإداریة للمطالبة بتوقیع الجزاء ضد المتعاقد المقصر، كما أنها تستخدم في هذا 

امتیاز المبادرة وهو یعطي حقا للإدارة في إصدار قرارات ملزمة للأفراد وتنفیذها  شأنال
ودون حاجة إلى حكم سابق من القضاء، أي صلاحیتها في اتخاذ القرار  2بالقوة الجبریة

التنفیذي، وتمثل هذه الطریقة استثناء على الأصل العام، ولكنها توقع تحت رقابة القضاء 
  .بطبیعة الحال

ن للإدارة الحق في توقیع الجزاءات على متعاقدین معها، وهي لا تستند فیها إلى    وإ
سلطتها الضابطة للمرافق العامة، وعملا بالقواعد الأصولیة التي  العقد الإداري بل إلى

  .ةفكرة حسن استمرار المرافق العام تقضي بها طبیعة العقود الإداریة التي تقوم على
ن كان یشترط على الإدارة أن تفصح عن إرادتها بصدور قرار إداري یحدد    وإ

ان، ویحق للأفراد أن یطعنوا في الجزاء، ومن ثم یجب أن یكون هذا القرار مكتمل الأرك
  .3تلك القرارات أمام القضاء

                                         
  .620د ـ زین العابدین بركات، المرجع السابق، ص  )1(
  .225، ص 2013د ـ كوسة فضیل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، ) ـ2(
ن، الخامسة، دار الفكر العربي، عماد ـ سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة ) 3(

  500، ص 1991الأردن،
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وقد اختلف الفقهاء حول سند سلطة الإدارة في امتیاز التنفیذ المباشر، فقد أرجعه   
البعض إلى ضرورة سیر المرفق العام بانتظام واطراد، وأرجعه البعض الآخر إلى فكرة 

  . 1السلطة العامة
ر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة شركة وقد تأكد الحق في فرنسا بصدو   

في  الإدارةملاحة جنوب الأطلنطي، وأصبح الأصل هو توقیع الجزاءات طبقا لسلطة 
استعمال حقها في التنفیذ المباشر، والاستثناء الوحید هو جزاء الإسقاط، حیث إنه لا یمكن 

م خطورة هذا تقدیر إسقاط حق صاحب امتیاز المرفق العام إلا بطریق القاضي بحك
الجزاء، بل إن هذا الاستثناء لیس مطلقا، حیث یستطیع المتعاقدون منح الإدارة حق توقیع 
جزاء الإسقاط بإرادتها المنفردة بمقتضى نص صریح في العقد وهم یرون أن هــذا واجب 

  .2على الإدارة لضمان تنفیذ العقد وحسن تسییر المرفق ضمانا للصالح العام
  

  :     في توقیع الجزاءات دون الحاجة إلى النص علیها في العقد الإدارةسلطة  :الفرع الثاني
قد ینص العقد الإداري على جزاءات متنوعة تلجأ إلیها الإدارة إذا قصر المتعاقد   

معها في تنفیذ التزاماته، ولكن ما هو الوضع إذا سكت العقد الإداري على النص على 
  الإدارة في توقیع مثل هذه الجزاءات؟بعض الجزاءات؟ هل بذلك یغل ید 

الواقع یؤكد أنه یجوز للإدارة توقیع مثل هذه الجزاءات حتى ولو لم ینص علیها   
العقد، وبالتالي عدم جواز اتخاذ أي إجراء یحول دون استعمال الجهة الإداریة لحقها في 

  .3توقیع الجزاء
ن للإدارة الحق في توقیع الجزاءات على متعاقدین    معها ومنها فسخ العقد  وإ
وغیرها، وهي في ذلك لا تستند إلى العقد الإداري، بل إلى سلطتها التأمین مصادرة

                                         
، مقالة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم )توقیع الجزاءات الإداریةسلطة الإدارة في (دراجي،  القادرد ـ عبد  )1(

  .96، ص 2014السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد العاشر، بسكرة، جانفي 
د ـ عادل سعید أبو الخیر، القانون الإداري القرارات الإداریة والعقود الإداریة، مطابع الطوبجي، القاهرة ـ مصر  )2(

  .235، ص 2001
أطروحة عملیة " (سلطة ادارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العد الإداري ـ دراسة مقارنة ـ"د ـ سعید عبد الرزاق باخبیرة، ) ـ3(

 .58، ص 2007/2008، )بن خدة(، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر)لنیل الدكتوراة في القانون العام
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، بهدف تسییرها، وتستطیع الإدارة توقیع الجزاءات سواء كانت 1الضابطة للمرافق العامة
  .فاسخةمالیة أو ضاغطة أو 

لقة بالجزاءات الإداریة القاعدة هي وجوب احترام النصوص التعاقدیة المتع: وفي مصر
فإذا توقع المتعاقدون خطأ معینا وحدد له في العقد جزاء بعینه، فلا یجوز للإدارة أن 

  .2تخالف ما نص علیه في العقد
أما إذا لم ینص العقد أو دفتر الشروط على حق الإدارة في توقیع الجزاءات   

هذا الحق، فإن سلطة الإدارة الإداریة ولم تتضمن القوانین واللوائح تخویل الإدارة مثل 
توجد بذاتها  على الرغم من عدم النص علیها، وهي تستند على القاعدة الأصولیة التي 
تقوم علیها طبیعة العقود الإداریة، وهي فكرة حسن استمراریة المرافق العامة وسیرها 

طراد   .3بانتظام وإ
مبررة للإدارة هي سلطة ولقد استقر الفقه والقضاء على أن سلطة توقیع الجزاءات ال  

مستقلة عن نصوص العقد، فإذا نص العقد على بعض تلك الجزاءات، فإن ذك لا یعني 
تقیید حریة الإدارة فیما عدا ما نص علیه، بل تستطیع الإدارة تحت رقابة القضاء أن توقع 

  .4على المتعاقد جمیع أنواع الجزاءات المقررة
  

الإدارة في استبدال الجزاءات المنصوص علیها في العقد بجزاءات  سلطة:الفرع الثالث
  :المالیة جزاءاتأخرى غیر المنصوص علیها، ما عدا ال

في فرنسا كتوجه عام یجوز للإدارة أحیانا بتخفیف الجزاء أو تشدیده فمثلا یحق   
من  للإدارة فرض الحراسة بدلا من توقیع جزاء الإسقاط، أو توقیع جزاء الحلول بدلا

  .الإسقاط، أو جزاء الفسخ بدلا من الحلول
                                         

، مقالة، مجلة القانون والاقتصاد، )ئیة اكتفاء بالجزاء الإداريحفظ الدعوى الجنا(د ـ نحوي محمد الصادق المهدي،  )1(
  .5، ص 1984جامعة القاهرة ـ مصر، 

أطروحة دكتوراة في القانون " (أثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري "د ـ بن شعبان علي،  )2(
  .90، ص 2011/2012ائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة ـ الجز )العام

  .502د ـ سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )3(
د ـ هیثم حلیم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإداریة دراسة تطبیقیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ـ مصر، ) 4(

  .98، ص 2014



 الفصل الأول                النظام القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات
 

~ 22 ~ 
 

أما بالنسبة للمخالفات المالیة فالقاعدة العامة هي التي تطبق دون أي استثناء،   
فهي تعتبر تعویضا جزافیا متفقا في العقد، ولكنها تستطیع أیضا أن توقع وسائل الضغط 

  .االمؤقتة أو جزاءات الفسخ النهائیة بدلا من فرض الغرامات ذاته
كما أن المحكمة الإداریة العلیا تتمسك بنصوص العقد ، فهي تقدر أنه یجوز   

غني عن البیان أن الجمع "ثم تضیف أنه  1الجمع بین مصادرة التأمین والفسخ والتعویض
بین مصادرة التأمین والتعویض رهین بألا یحظر العقد الإداري صراحة هذا الجمع، وأن 

د مصادرة التأمین فإذا تضمن العقد النص على بعض یكون الضرر لایزال موجودا بع
  .2"الجزاءات، فإن هذا لا یعني حرمانها من حق توقیع جزاءات أخرى لم ینص علیها

ولا یملك المتعاقد مع الإدارة أن یحتج في وجهها بالدفع بعدم التنفیذ، حیث یجب   
ى الرغم من أن الإدارة على المتعاقد مع الإدارة أن لا یتوقف عن الوفاء بالتزاماته، عل

 .3امتنعت من جانبها عن الوفاء بالتزاماتها، وبالمقابل یمكن للإدارة ذلك
  

  :الفرع الرابع ـ حق الإدارة في اختیار موعد توقیع الجزاء
تتمیز الجزاءات الإداریة بأن موعد توقیعها یكون وقفا لإرادة الإدارة، فإذا لم یوجد   

المتعاقد معها جزاء ما ارتكب في وقت معین فإنها حرة في  ما یلزم الإدارة بأن توقع على
  .4اختیار التوقیت الذي تراه مناسبا لتوقیع الجزاء ضمانا لاستمرار سیر المرفق العام

كما أن للجهة الإداریة سلطة تقدیریة في تحدید الجزاء الملائم غیـر أن هذه السلطة   
المتفق علیها كما لا یجوز للجهة لیست مطلقة من أي قید، فینبغي احترام النصوص 

الإداریة توقیع جزاء أشد من الجزاءات المتفق علیها إلا في حالة ارتكاب مخالفة جسیمة 
من قبل المتعاقد، كما أن الإدارة تملك اختیار الجزاء المناسب في التوقیت المناسب، 

                                         
" سلطات المصلحـة المتعاقـدة تجاه المتعامـل  المتعاقد معها في مجال الصفقــات العمومیة " د ـ ربیحة سبكي،  )1(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو ـ الجزائر، )مذكرة ماجستیر في القانون فرع قانون الإجراءات الإداریة(

  .111، ص 2012/2013
  .621بركات، المرجع السابق، ص د ـ زین العابدین  )2(
  .254د ـ عادل سعید أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 3(
، ص 2009د ـ الشریف خاطر، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ مصـــــــر، ) 4(

677.  
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عن مخالفة ما في تاریخ محدد والذي قد  بتوقیع الجزاءطالما خلا العقد من نص یلزمها 
  .1یؤدي تجاوزه دون توقیع الجزاء أي سقوط حق الإدارة فیه

أن جهة الإدارة في تحدیدها مواعید معینة لتنفیذ العقد یفترض فیها الفقه رأى  وقد  
  .أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفیذ في هذه المواعید دون أي تأخیر

  
  :الإدارة في توقیع الجزاءات لجملة من القیود سلطةخضوع الفرع الخامس ــ 

سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها لیست مطلقة فهي تخضع   
  : لجملةمنالقیود هي

  :الفقرة الأولى ــ خضوع قــرار الإدارة بتوقیع الجزاء لمبدأ المشروعیة
توقعها على المتعامل المتعاقد  یجب أن تراعي الإدارة في إصدارها للجزاءات التي  

معها الأوضاع والأشكال المقررة وفقا للقوانین واللوائح، فإذا لجأت الإدارة إلى إجراءات 
غیر مشروعة فإن للمتعاقد معها الحق في طلب إلغاء تلك القرارات عن طریق قاضي 

  . 2العقد
للتصرف  أساسي، وهو مبدأ "هي صفة كل ما هو مطابق للقانون"فالمشروعیة   
بموجبه  الإدارة، حیث تتوافر الضمانات الاساسیة للمتعاقد مع الإدارة، ولا تستطیع الإداري
التي تتخذها الإدارة العامة،  الإجراءاتتصرفات و  أنوهذا یعني . 3طبقا للقانون إلاالعمل 

، 4افذةلا تتمتع بحمایة القانون ولن تكون لها أیة قیمة، ما لم تكن متوافقة مع قواعده الن
وان اي تجاوز لهذه الحدود من قبل  الإداريحیث ترسم هذه القواعد حدود التصرف 

" فانه  آخر، بمعنى 5یضعها في دائرة المساءلة وكانت في وضعیة لتجاوز السلطة الإدارة
                                         

یما، دار المعارف، ة منازعاته قضاء وتحكد ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري و تسوی) ـ1(
  .84، ص 2014مصر، ، الإسكندریة

  .41د ـ هیثم حلیم غازي، المرجع السابق، ص  )2(
 ــ طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط الخضوع الدولة للقانون، القاهرة، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ ) ــ3( د

  .3، ص 1976مصر، الطبعة الثالثة، 
، دار )النشاط الإداري ـ وسائل الإدارة ـ أعمال الإدارة(أـ علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري الجزء الثاني ) 4(

  .44، ص 2010الهدى، عین ملیلة ـ الجزائر، 
  .496، ص 2013ـر، ئور للنشر والتوزیع، الجزاعماربوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جس )5(
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لالا یجوز للإدارة  عمل قانوني  بأيتقوم  أنحكامه، لأكانت مخالفة للقانون، ومنتهكة  وإ
الشكلیة المحددة فیه تحقیقا  الإجراءاتق القانون وبتخویل منه ووفق وف إلامادي  أو

  ."للأهداف التي یتوخاها
بهذا المعنى یشمل اغلب القواعد هو معناه الواسع، وهو ) بالقانون( وما نعنیه   

متى ما كانت عامة ومجردة وأیا كان مصدرها دستوریا أو " ولیس كلها في كل حال"
داریاائیا قض أوعرفیا  أوتشریعیا    . 1أوإ
لا تتمیز بنظام یختلف عن  بأنهاالاعتقاد  إلىللقانون قد یدفع  الإدارةإن خضوع   

لا  أنالمراحل التاریخیة التي مرت بها الدولة تؤكد  إلاأن، الأفرادیخضع له  الذيذلك 
 متحررةالحكومة كانت  أنصحة له، فالدولة اولا كانت فوق القانون هذا من ناحیة؛ كما 

بعد تحولها من  إلامرحلة خضوعها للقانون  إلىخضوع للقواعد وهي لم تصل  أيمن 
  .دولة قانون إلىدولة بولیس 

لقواعد خارجة عن إرادتها فحسب، بل  الإدارةفمبدأ المشروعیة لا یعني خضوع   
تخضع أیضا لقواعد تضعها هي بنفسها كالأنظمة والمبادئ صادرة عن القضاء من عالم 

  .2الإداريوهو القضاء نفسه  الإدارة
  
  :لفقرة الثانیة ــ خضوع قــرار الإدارة بتوقیع الجزاء لرقابة القضاءا

والفعال للمتعاقد مع الإدارة ضد إساءة استعمال  الأساسيهذه الرقابة هي الضمان   
هذه الأخیرة لسلطتها أو مخالفتها للقانون، والواقع أن سلطة الإدارة في توقیع الجزاء هي 
سلطة تقدیریة لا یحدها في ذلك إلا القاعدة العامة التي توجب أن یكون تصرف الإدارة 

  .3بقصد تحقیق الصالح العام
ع قرار الجزاء لرقابة القضاء الكامل إلغاءا أو تعویضا، الذي المبدأ العام هو خضو و   

اء ، أما إذا أصدرت جهة الإدارة قرار الجز افة المنازعات المتولدة عن العقدیختص بنظر ك
                                         

  .4د ــ طعیمة الجرف، المرجع السابق، ص  )1(
  .174، ص2010ــر، ئد ــ ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف ـ الجزا )2(
التنظیم الإداري ـ النشاط (نسرین شریفي، مریم عمارة وسعید بوعلي تحي إشراف، دـ مولود دیدان، القانون الإداري )3(

  210، دار بلقیس، الجزائر، دون تاریخ النشر، ص )الإداري
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، فان الاختصاص بنظر الطعن بالإلغاء على هذا القرار ینعقد استنادا إلى القوانین اللوائح
الإلغـاء بطلب التعویض فحینئذ ینعقد الاختصاص لقضاء الإلغاء إلا إذا اقترن طلب 

  .1للقضاء الكامل
الاختصاص والانحراف ل مشروعیة الجزاء من حیث الشكل و وهذه الرقابة تتناو   

ومدى تناسبه مع خطأ  2واستعمال السلطة، كما تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة توقیع الجزاء
  .المتعاقد

  
 :الإعذار بالجزاء :الفقرة الثالثة

الإعذار هو وسیلة قانونیة لإثبات إخلال المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدیة، مع   
إفصاح الإدارة فیه عن نیتها في توقیع الجزاء المقابل ذلك الإخلال، إذا لم یقم المتعاقد 

  .3معها بالوفاء بالتزاماته في وقت یحدده الإعذار
الإدارة بإعذار المتعاقد معها قبل قد یلزم المشرع في بعض الحالات أن تقوم   

تطبیق الجزاء، فتوجه له إعذارا توضح له فیه الخلل أو التقصیر أو التأخیر في تنفیذ العقد 
الإداري، وتأمره بضرورة الالتزام بتنفیذ العقد وفقا للقواعد القانونیة المعمول بها في مدة 

، تحت 4خ التبلیغ كحد أدنىتحددها له، یحب أن لاتكل عن عشرة أیام ابتداء من تاری
طائلة اتخاذ القرار القانوني المناسب له، الذي یتخذ في غالب الأحیان طابع الجزاء 

  .5الإداري
إلا أن الإدارة لیست ملزمة في كل الأحوال عند فرضها للجزاءات بضرورة إعذار   

ات العمومیة المتعاقد فنجد أن المشرع الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة في قانون الصفق

                                         
، دـ عمار عوابدي، نظریة القرار الاداري بین علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة للنشر والتوزیع) 1(

  .137،ص 2005الجزائر،
، ص 2009الجزائر،  -د ـ محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الاداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة )2(

175.  
  .113د ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق ص ) 3(
  .124د ـ بن شعبان علي، الأطروحة السابقة ، ص ) 4(
  .62رقاوي، المرجع السابق، ص د ـ سعاد الش) 5(
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في حالة وحیدة بضرورة إعذار المتعاقد معها، وهذا عند فرصها لجزاء الفسخ في مادته 
  :التي تنص 149

إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي بالتزاماته "  
ذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الي حدد ه الإعذار التعاقدیة في أجل محدد، وإ

المنصوص علیه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة 
من جانب واحد، ویمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، ویمكنها كذلك 

 الواجبالقیام بفسخ جزئي للصفقة، یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قرار، البیانات 
  .1"ي الإعذار، وكذلك أجال نشره في شكل إعلانات قانونیةإدراجها ف
بكلا الطرفین وتبعا  تظرونظرا لخطورة هذا الجزاء وما ینجر عنه من تبعات قد   
المشرع المصلحة المتعاقدة توجیه إعذارین  ألزمالجسیمة المترتبة عن الفسخ فقد  للآثار

ر فقد بین المشرع بأنه یتم بموجب للمتعامل المتعاقد قبل توقیع الفسخ، أما شكل الأعذا
رسالة موصى علیها ترسل إلى المتعامل المتعاقد معه مع إشعار بالاستلام ونشره وجوبا 

  .2في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي
  
  
  
  
  
 
 

                                         
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 16/09/2015مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم ) 1(

  .2015لسنة  50العام، الجریدة الرسمیة رقم 
، ص 2011دـ عماربوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  الطبعة الرابعة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، )2(

226   
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 :الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة فیتوقیع الجزاءات: المبحث الثاني
الجزاءات أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة تعد سلطة توقیع   

المتعاقد معها، فهذه السلطة تخولها إصدار قرارات دون اللجوء إلى القضاء بتوقیع 
الجزاءات على المتعاقد معها إذا قصر في تنفیذ التزاماته سواء امتنع عن التنفیذ أوتأخر 

أو أحل غیره محله في التنفیذ دون موافقة فیه أو نفذ الالتزام على غیر الوجه المطلوب 
 . الإدارة

المصلحة (لسلطة الإدارة لهذه اجتهد الفقه في البحث عن معاییر تكون أساسا ولقد   
  .على المتعامل معها في حالة إخلاله بالتزاماته تجاهها في توقیع الجزاءات) المتعاقدة
في توقیع الجزاءات، تستنبط من فكرة  )المصلحة المتعاقدة(فرأوا أن فكرة الإدارة   

بصفة عامة، لذلك تعددت النظریات في هذا المجال لأهمیته  الإداريالقانون  أسس
العملیة متمثلة في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر للمنازعات الإداریة الناجمة 

التي تحكم وتنظم عن النشاط الإداري، أما الأهمیة النظریة فهي تحدید القواعد القانونیة 
  .العلاقات والأعمال الإداریة،فما هي هذه النظریات والأسس التي قامت علیه

  :سنتطــرق في هذا المبحث إلى     
  .معیار الالتزامات العقدیة :المطلب الأول
   .معیار السلطة العامة :المطلب الثاني
  .معیار المرفق العام :المطلب الثالث
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  :معیار الالتزامات العقدیة:المطلب الأول
، حیث یقولون بعدم "العقد شریعة المتعاقدین " أنصار هذا المعیار متأثرون بمبدأ   

جواز أن توقع الإدارة جزاءات لم تتضمنها بنود سابقة في العقد الإداري أو دفتر 
للقضاء توقیع عقوبات خارج تلك المنصوص علیها في هذا  أیضا، ولا یمكن 1الشروط

  .العقد، ومرد ذلك لقیام العقد الإداري على احترام الإرادة التعاقدیة
د الإداري وحده یبین جزاءاته، فلا یسمح بتوقیع جزاءات غیر تلك التي قفالع  

  .2"فسخ العقد" تضمنها العقد باستثناء جزاء 
اته التعاقدیة فإنه لا یمكن للقاضي أن یحكم علیه بتعویض فإذا أخل المتعاقد بالتزام  

  .للإدارة جراء ذلك ما دام العقد بین الطرفین لا ینص على التعویض
نصوصا تتعلق بالجزاءات كما ) الناحیة العملیة(فبنود العقد الإداري تتضمن من   

في العقود، بإدراج هذه الجزاءات ) غالبا(أن كراسات الشروط الإداریة العامة تقضي 
  . 3على كیفیة حساب الغرامات مثلا) أحیانا(فضلا عن أن العقود الإداریة تنص 

ومن هنا یتأكد المصدر الاتفاقي لها، حیث یلتزم طرفا العقد الإداري، بتلك الأحكام   
الواردة في العقد فلا یملك أي منهما التحلل منها، كما تطبق تلك الأحكام التعاقدیة إذ 

حكام الواردة في النص القانوني فأولویة التطبیق في حالة التعارض هي تعارضت مع الأ
 في مواجهة الإخلال بالعقد ، وبالتالي لا تطبق غرامة التأخیر إلا4للأحكام الواردة في العقد

، وذلك إذا ما نص على هذا الجزاء في العقد أو فیما یلحق به،كما  توقع الإدارة ذاته
في العقود دون أن تلتزم الإدارة المتعاقدة بإثبات حصول الغرامات التي ینص علیها 

  .5الضرر

                                         
ى دفتر لا الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات لیتضمن المصادقة ع 21/11/1964قرار مؤرخ في ) ـ1(

  .1964لسنة  06الأشغال الخاصة  بوازرة  تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الرسمیة رقم 
  .91د ـ بن شعبان علي، المرجع السابق، ص ) 2(
، المركز القومي )دراسة مقارنة(د ـ مدحت أحمد یوسف غنایم، النظام القانوني لغرامة التأخیر في العقود الإداریة  )3(
  .29، ص 2014لإصدارات القانونیة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، ل
  .30، ص نفس المرجعد ـ مدحت أحمد یوسف غنایم،  )4(
  .30، ص  جعنفس المر د ـ مدحت أحمد یوسف غنایم، ) 5(
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ومن هنا یتأكد لنا الأساس التعاقدي لسلطة توقیع الجزاءات عندما تتضمنها بنود   
عقـد أو دفاتر الشروط، مما یقتضي إلقاء الضوء على الاتجاه التعاقدي لهذه الجزاءات، 

  .فقها و قضاءا
  

 :الاتجاه التعاقدي لسلطة توقیع الجزاءات في نظر الفقه :الأول عالفر 
یناصر جانب من فقهاء القانون العام الأساس التعاقدي لهذه لسلطة توقیع   

الجزاءات، بحیث لا یجوز للجهة الإداریة المتعاقدة تطبیقها ، إذا لم یكن قد نص علیها 
تستند إلى العقد، أو تنتج عن في العقد، وتأسیسا على الجزاءات المالیة ومنها الغرامات 

  .المبادئ العامة للمسؤولیة العقدیة
ویجد هذا الاتجاه التعاقدي لسلطة توقیع الجزاءات  في العقود الإداریة، مساندة له   

في قانون المناقصات والمزایدات ولائحته التنفیذیة، فهو یقضي بتوقیع غرامة التأخیر 
نسبة وفي والحدود التي تبینها اللائحة التنفیذیة، مثلا، عن مدة التأخیر طبقا للأسس وبال

مما یعني توقیع هذه الغرامة وفقا للائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات حتى ولو 
لم ینص علیها العقد، إذ أنه طالما لم یستبعدها الأطراف صراحة، فإنها تندمج في 

ئحته التنفیذیة تسري أحكامه على عقودهم، وتقدم أن قانون المناقصات و المزایدات ولا
وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى 

  .1وحدات الإدارة المحلیة، وعلى الهیئات العامة خدمیة كانت أو اقتصادیة
  

  :الثاني ــ الاتجاه التعاقدي لسلطة توقیع الجزاءات في نظر القضاء عالفر 
فهما لقیمة وضع الجزاء في العقد ) القضاء الكامل(القضاء الإداري لقد وضع   

، إلا توقع غیر هذا الجزاء أنمتعاقدة، الإداري على نحو لا یجوز معه للجهة الإداریة ال
أن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد، لا ترقى إلى المبادئ العامة التي یمكن أن تنسخ 

، بوجوب تقید جهة الإدارة بما ورد في العلیا داریةالإفقد قضت المحكمة ما تخالفها، 
العقد، ولیس لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق في شأنه نصوص لائحة المناقصات و 

                                         
  .60د ـ مدحت أحمد یوسف غنایم، المرجع السابق ، ص ) 1(
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خلو العقد من النص على "مجلس الدولة بأن  إفتاءالمزایدات، كذلك انتهى الرأي في 
، و أن قانون المناقصات و "غرامة التأخیر، لا یجیز للجهة الإداریة المتعاقدة توقیعها

المزایدات یعتبر مكملا للعقد الإداري، فیما لم یرد به من نصوص خاصة، یضاف إلى 
مستحقات إلى مدة ذلك إذا خلا العقد من الاتفاق على إضافة مدة التأخیر في صرف ال

  .تنفیذ العملیة، فإنه لا یجوز إعفاء المتعاقد من غرامات التأخیر المستحقة في هذه الحالة
وقد استندت المحكمة الإداریة العلیا إلى نصوص القانون المدني، لتقریر أن   

التنظیم الخاص الذي أتى به العقد فیما یتعلق بغرامة التأخیر یكون هو الواجب التطبیق و 
هو الذي  لأنهلك لأنه خاص ومن المبادئ المسلم بها فقها أن الخاص یقید العام، و ذ

  .1توافقت علیه إرادة المتعاقدین المشتركة
وكان هذا المبدأ مستقر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حتى بدایات القرن   
تثنى وهو عدم جواز تطبیق جزاء غیر منصوص علیه في العقد الإداري، ولا یس 2العشرین

  .من ذلك إلا جزاء فسخ العقد فقط
وقد أتیحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي في قضیتین تتعلقان بعقد الالتزام، فأقـر   

القضاء الفرنسي صراحة عدم جواز طلب الإدارة من قاضي الحكم لها بتعویضات لم 
  .3تتضمنها بنود العقد التي أبرمتها

د إلیه القاضي في الحالتین، وهو الوقوف عند غیر أن الفقه انتقد المبدأ الذي استن  
الجزاءات العقدیة لأن ذلك مخالف للعدالة، إذ لا یحق لأي كان أن یعفي نفسه مسبقا من 

  .الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها مستقبلا
أخذ  1907سنة  ووفي حكم قضاء مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضیة بلانك  

ستقر علیه، حیث سمح للجهة الإداریة بتطبیق جزاء في التوسع في ذلك المبدأ الم
التعویض ولو لم یكن منصوصا علیه في العقد الإداري، وذلك باعتباره مستمد من القواعد 

  .العامة في نطاق العقود الإداریة التي لا تحتاج إلى نص یقررها

                                         
  61د ـ مدحت أحمد یوسف غنایم، المرجع السابق، ص ) ـ1(
  76د ـ هیثم حلیم غازي، المرجع السابق، ص  )2(
  . 281د ـ محمد سعید أمین، المرجع السابق، ص ) 3(
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فأمام ثم إن مقتضى تبني هذا المبدأ یجعل الإدارة أمام خیارین نتائجها سلبیة،   
إخلال المتعاقد الملتزم إخلالا بسیطا فإما أن تساهل وتتسامح معه مع ما یتولد عن ذلك 
ما أن تلجأ إلى عقوبة إنهاء العقد على الرغم من  من عیوب في سیر المرفق العام، وإ
بساطة الخطأ من جانب المتعاقد، مع ما یترتب على ذلك من تأثیر على حسن سیر 

د، فبسبب خطا بسیط توقع الإدارة جزاءا قاسیا على المتعاقد یتمثل المرفق العام محل العق
  .1في إنهاء العقد الذي یؤثر على استمرار سیر المرفق العام وحسن سیره

وأمام هذا الوضع غیر المقبول كان لابد من وجود حل في حال وجود نصوص   
ض العقد لذكر تتضمن جزاءات قاسیة مقارنة مع بساطة المخالفة، أو في حال عدم تعر 

  .2جزاءات لبعض المخالفات، هذا الحل الذي یكمن في اللجوء إلى معاییر أخرى
 :فالوضع في فرنسا

منذ نهایة القرن التاسع وبدایة القرن العشرین كان المبدأ المستقر إن العقد الإداري   
 جزاء إلا موحا بتطبیق جزاء من خارج العقد،وحده یستقل ببیان جزاءاته، وبذلك لم یكن مس

  .3الفسخ فقط، وهذا الاتجاه القضائي أیده الفقه الفرنسي في ذلك الوقت
  :وقـد انتقد الفقهاء الفرنسیین  هذا الاتجاه كثیرا لسببین

من غیر المعقول أن تبقى بعض المخالفات لبنود العقد دون جزاء بحجة عدم  :الأول
ومبدأ دوام سیر المرفق بانتظام ) أطراف العقد(النص علیها في العقد، فإن نیة المتعاقدین

  .و إطراد یحتمان ضرورة تنفیذ كل بنود العقد وتوفیر الحمایة الكافیة له
لا یمكن لأحد أن یعفي نفسه من "كما أن هناك مبدأ مجمعا علیه مقتضاه أنه   

  .4"النتائج التي یمكن أن تؤدي إلیها الأخطاء التي سوف یرتكبها
شرع للإدارة حق تطبیق جزاء الإسقاط لمواجهة المخالفات تطبیقا لهذا أجاز الم :الثاني

  .غیر المنصوص علیها المنصوص علیها في العقد
  :وهنا یترتب أحد احتمالین

                                         
  205د ـ عادل سعید أبو اخیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .17، ص  1975دــ عبد المجید فیاض، نظریة الجزاءات في العقد الإداري، النهضة العربیة، مصر، )2(
  .106، ص 1983دــ عمر حلمي، معیار تمییز العقد الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ مصر،  )3(
  .245دــ عبد المجید فیاض، المرجع السابق، ص  )4(
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لمواجهة المخالفات غیر المنصوص ) الإسقاط(إما لجوء الإدارة إلى ممارسة هذا الجزاء  -
  .یهدد المرفق بالتوقف والاضطراب علیها في العقد مهما كانت جسامتها، مما

أوأن تعمد الإدارة إلى إهـدار الجزاء وعدم تطبیقه نتیجة خطورة وآثاره الضارة على  -
المرفق العام ومصالح المنتفعین، وهذا یتساوى مع عدم النص على وجود جزاء لمواجهة 

  .بعض الالتزامات التعاقدیة
لإدارة حق تطبیق جزاءات لم ینص وهناك استجاب مجلس الدولة الفرنسي وأجاز ل  

  . علیها في العقد
الذي وضع مبدأ هاما حیث أجاز  1907وقد أؤید بحكم مجلس الدولة الفرنسي   

للقاضي تطبیق جزاء من خارج نصوص العقد ألا وهوالتعویض، وقد ساد هذا التطور لفترة 
فیة نتیجة  من الزمن، ولكنه لقي بعض الانتقادات، حیث كانت هذه الخطورة غیر كا

  .1لضرورة تدخل القضاء من ناحیة وقصر الجزاء على التعویضات وهي ضعیفة الأثر
لذلك كان لابد من وجود تطور آخر وهو ما ظهر في حكم شركة ملاحة جنوب   

  . الأطلنطي، حیث سمح للإدارة باستخدام حق التنفیذ المباشر
  

  :المطلب الثاني ــ معیار السلطة العامة
مبنیا على فكرة ) 19(القانون الإداري الفرنسي خلال القرن التاسع عشرلقد كان   

مجموعة : "السلطة العامة ومرتبطا بها، وعرفها أنصارها وعلى رأسهم هوریو على أنها
الامتیازات والاختصاصات والأسالیب الفنیة ومجموعة القیود التي تعمل في حدودها 

تبة من الأفراد ولا تتساوى مع مراكزهم، وبالتالي الإدارة العامة، والتي تجعل منها أسمى مر 
، "تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائیة وغیر المألوفة في قواعد القانون الأخرى

ففكرة السلطة العامة هي التي تخول للإدارة العامة توقیع جزاءات في إطار ممارسة 
برام العقود(أعمالها الإداریة    .2)إصدار القرارات وإ

                                         
  .103، ص 1993السابق،  د ــ د عمر حلمي، المرجع )1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، )الجزء الأول التنظیم الإداري( الإداريد ـ عمار عوابدي، القانون  )2(

  146،الجزائر، ص 2005
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، إ   ذ عرف الدكتور سلیمان الطماوي، ولم یخرج الفقه عن هذه المحددات أیضاً
یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو  الذيذلك العقد ":العقد الإداري بأنه"

تنظیمه، وتظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، آیة ذلك أن یتضمن العقد 
مألوفة في القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة شروطا استثنائیة، وغیر 

  .1"الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام
 أهدافهاومن أجل أن تضطلع الدولة والإدارة العامة بوظائفها الإداریة وتحقق   

 وأجهزةالمختلفة في نطاق فكرة المصلحة العامة، وجب علیها أن تحوز وتمارس سلطات 
وأدواتها في  وأسالیبهاات النظام الإداري في الدولة مظاهر السلطة العامة ووحدات وهیئ

مواجهة الأفراد، وفي مواجهة حقوقهم وحریاتهم، مثل سلطات الضبط الإداري المختلفة، 
وسلطة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، وسلطة اتخاذ القرارات الإداریة، وسلطة التنفیذ 

جراءات الإدارة العامة، وسلطات الإدارة العامة الجبري، وسلطة التنفیذ  المباشر لقرارات وإ
المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها، هذه السلطات تعتبر مظاهر فكرة السلطة 
العامة، وتعرف اصطلاحا بالشروط الاستثنائیة وغیر المألوفة في نطاق عقود القانون 

ها، ومظاهر السلطة العامة في مجال الوظیفة الخاص والمقترنة بالعقود الإداریة بطبیعت
العامة للدولة، والتي تكون وتشكل في مجموعها فكرة السلطة الرئاسیة على المؤسسات 

العاملین المرؤوسین، وكذا سلطات  وأعمالالعامة والمرافق العامة الإداریة وعلى أشخاص 
الاستیلاء المؤقت على أملاك الأشخاص العادیین للمصلحة العامة، وسلطات التعبئة 

  .2إلخ... العامة 
فالإدارة العامة تستند في توقیع الجزاءات على حقها كسلطة عامة وواجبها في   

ة وكافة النصوص تسییر المرافق العامة وهي تستمد كل ذك أصلا من النصوص الدستوری
الأخرى، فهي لا تستمد سلطتها من العقد الإداري وبنوده فحسب، بل من طبیعة العقد 

  .3الإداري، ومن حقها وواجبها كسلطة عامة

                                         
   500د ـ  سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )1(
  5-4، ص 2002هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، دـ عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار) ـ2(
  .94دراجي، المقالة السابقة، ص  القادرد ـ عبد ) ـ3(
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فالإدارة على هذا النحو لا تستطیع أن تضمن العقد الإداري بنودا تتنازل فیها عن   
، حتى تستطیع التنازل علیه، لاأصالحق  اسلطتها في توقیع الجزاءات، فهي لا تملك هذ

نما تملكه كسلطة أو كضمانة لتنفیذ الملتزم بالتزاماته   . 1وإ
ن الإدارة العامة تتمتع بحق توقیع كافة أنواع الجزاءات، حتى ولو اقتصر النص    وإ

  .في العقد على بعض الأنواع فقط
وقیع ویرى فریق من الفقه المصري أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في ت  

الجزاءات التي توقعها الإدارة  أنعلى أساس . الجزاءات یكمن في فكرة السلطة العامة
على المتعاقد هي مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة وهي تطبیق 

دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مع ملاحظة أن  2مباشر لنظریة التنفیذ المباشر
ن الدفع بعدم التنفیذ، كقاعدة متبعة في عقود القانون الخاص، الالتزامات المتقابلة وضما

لا وجود لها في العقود الإداریة، حیث تخضع هذه الأخیرة لنظام قانون خاص بها، یخول 
 .3الإدارة اقتضاء حقوقها تجاه المتعاقد بصورة مباشرة

العقود تجمع سلطات الإدارة الاستثنائیة التي یحق لها استعمالها بصدد تنفیذ و   
الإداریة مجموعة من الخصائص تبرز في مجملها مدى استثنائیة هذه السلطات، من 
حیث یكون بوسع الإدارة إصدار قرار بشأنها بإرادتها المنفردة، مع ضرورة انصیاع 
المتعاقد لما یفرضه علیه ممارسة الإدارة لتلك السلطات، والتي ضابط استعمالها تحقیق 

ضع الإدارة بمناسبة استخدام تلك السلطات لولایة القضاء المصلحة العامة، حیث تخ
  :4الكامل، وهذا ما سوف نحاول تفصیله فیما یلي

  
  

                                         
  .621د ـ زین العابدین بركات، المرجع السابق، ص  )1(
المعدل  236-10النظام القانوني لصفقة إنجازالأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي " د ـ فتیحة حابي، ) 2(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي )ذكرة ماجستیر في القانون العام فرع قانون الإجراءات الإداریةم" (والمتمم 
  .263ص . 2013وزو ـ الجزائر،

  .116، ص 1998د ـ محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )3(
  .26خلیفة، المرجع السابق، ص د ـ عبد العزیز عبد المنعم ) 4(
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  :استعمال السلطات الاستثنائیة دون نص یقررها :الفرع الأول
بوسع الإدارة المتعاقدة استعمال سلطاتها الاستثنائیة في مجال تنفیذ العقود الإداریة   

دون حاجة لموافقة المتعاقد معها، أو استصدار حكم قضائي یخولها  بإرادتها المنفردة و
  .هذا الحق
كما أن بوسع الإدارة استعمال تلك السلطات و لو خلا العقد من نص یخولها ذلك   

وحتى لو تضمن العقد نص صریح یحظر على الإدارة استعمال لأي من سلطاتها 
  .منع الإدارة من ذلك الاستثنائیة، فلا یكون لمثل هذا النص من أثر في

ذا ورد بالعقد الإداري نص یخول الإدارة استعمال إحدى تلك السلطات، فلا    وإ
یتعدى دوره تنظیم ذلك الاستعمال والكشف عن حق الإدارة الأصیل في هذا الاستعمال 

  .دون إنشائه
في استعمال سلطاتها الاستثنائیة في مجال تنفیذ العقود  الإدارةوترجع أصالة حق   
إلى أن في ذلك ممارسة منها لمظاهر السلطة العامة في هذا المجال، حیث تكون  الإداریة

  .طرفا في العقد الإداري بوصفها سلطة عامة
  

  :ارتباط السلطات الاستثنائیة بالنظام العام الفرع الثاني ــ
 إحدىهي  الإداریةنظرا لأن سلطات الإدارة الاستثنائیة في مجال تنفیذ العقود   

ولارتباطها بالمبادئ العامة لتلك  الإداریةالأسس العامة التي تقوم علیها نظریة العقود 
لها یتصل بالنظام العام، الأمر الذي لا یجیز لها التنازل  الإدارةالعقود، فإن حق استعمال 

انفرادا أو اتفاقا مع المتعاقد معها على عدم استعمال أي من تلك السلطات، حیث یقع 
  .1التنازل أو الاتفاق باطلا بطلانا مطلقامثل هذا 

  
  :هدفها تحقیق المصلحة العامة :الفرع الثالث

فإن  إذا كان هدف إبرام العقود المدنیة ینحصر في تحقیق مصالح عاقدیها الذاتیة  
أشمل، حیث یتعین أن تهدف في مجملها إلى تحقیق المصلحة للعقود الإداریة غایة أعم و 

                                         
  94دراجي، المقالة السابقة، ص  القادرد ـ عبد  )1(
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ولا ضیر في ذلك ما دام  الإدارةالعامة، ولو كان في ذلك تضحیة بمصالح المتعاقد مع 
  .1المتعاقد عالما به وقت إقدامه على التعاقد

على  الإداريولأن بلوغ تلك الغایة لن یتسنى إذا قامت العلاقة بین أطراف العقد   
سلطات استثنائیة في مواجهة في مواجهة  الإدارةالتوازن و الندیة، فقد كان لابد من منح 

  .المتعاقد معها لا یملك نظیر لها تحقیقا للمصلحة العامة
ذا كان تحقیق المصلحة العامة هو مبرر منح الإدارة سلطات استثنائیة في مجال    وإ

ى استعمال فأن تحقیق تلك المصلحة یشكل في ذات الوقت قیدا عل الإداریةتنفیذ العقود 
بحیث تخرج تلك الممارسة عن إطار المشروعیة متى كانت  ك السلطات،لتل الإدارة

مبدأ "لتحقیق غرض منبت الصلة بالمصلحة العامة، والتي تعد محورا تدور حوله 
  .وجودا وعدما" المشروعیة

وجه المصلحة العامة في استعمالها لإحدى سلطاتها  الإدارةفإذا لم تراعي   
معها اللجوء لقاضي العقد طاعنا في مشروعیة ذلك الاستثنائیة أصبح بوسع المتعاقد 

، إذا لم یعد بإمكانه الإداريالتصرف ومطالبا بالتعویض عن آثاره الضارة أو بفسخ العقد 
  .2في تنفیذ الإدارةالاستمرار في تنفیذه في ظل الاستعمال غیر المشروع لسلطات 

  
  :احترام المتعاقد للسلطات الاستثنائیة للإدارة التزام تعاقدي الفرع الرابع ــ

یتعین على المتعاقد مع الإدارة الانصیاع لاستعمال هذه الأخیرة لأي من سلطاتها   
الاستثنائیة تجاهه، فعلیه تنفیذها دون اعتراض حتى ولو منى بضرر من جزاء ذلك، لأن 

والتعاقد  إبرامهوافق بإرادته الحرة على  تلك السلطات هي من طبیعة العقد الإداري الذي
  . أساسهاعلى 

ها الاستثنائیة في وعدم جواز اعتراض المتعاقد مع الإدارة على استعمالها لسلطات  
أن یكون استعمال الإدارة لتلك السلطات قد تم في إطار من  مواجهته مناطه

                                         
  .262د ـ فتیحة حابي، المرجع السابق،  ص  )1(
  .27د ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص ) ـ2(
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لا أصبح استعمال الإدارة لها غیر مشروع الأمر الذ ي یعطیه الحق في المشروعیة،وإ
  .1الاعتراض علیه و الطعن فیه أمام قاضي العقد

  
خضوع منازعات استعمال الإدارة لسلطاتها الاستثنائیة لولایة القضاء  الفرع الخامس ــ

  :الكامل
تخضع المنازعة في مشروعیة ممارسة الإدارة لإحدى سلطاتها الاستثنائیة لولایة   

بشأن تلك الممارسة لیس قرارا إداریا یخضع لدعوى القضاء الكامل، حیث أن ما یصدر 
الإلغاء لفحص مدى مشروعیته، ولیس كذلك من القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد 
الإداري والتي یختص قاضي الإلغاء بالنظر فیها، إضافة إلى اندراج تلك المنازعات 

  .ضمن المنازعات الحقوقیة التي یختص قاضي العقد بالفصل فیها
ما تصدره الإدارة من قرارات ... "یة العلیا في هذا الشأن إلى أن قد ذهبت المحكمة الإدار و 

ولایة القضاء الكامل  أساستنفیذا للعقد هي منازعات حقوقیة تكون محلا للطعن فیها على 
  .2"...دون ولایة قضاء الإلغاء 

  
  :المطلب الثالث ــ معیار المرفق العام

وهذا  تؤدي المرافق العامة دورا كبیرا داخل المجتمع أیا كان موضوع نشاطها،  
فلا یمكن أن نتصور مثلا . یفرض أن تقدم خدماتها للجمهور بشكل مستمر ومتواصل

توقف جهاز القضاء عن الفصل في الخصومات، أو توقف جهاز الأمن عن أداء مهامه 
غیرها سینجم عنه لا شك إلحاق بالغ أو مرفق الدفاع، إن توقف أحد هذه الأجهزة و 

  . الضرر بالمصلحة العامة وبحقوق الأفراد
لذا تعین على المشرع وبغرض تحقیق المصلحة العامة وهواستمراریة نشاط المرفق   

أن یعد من الآلیات القانونیة ما یضمن أداء الخدمة  وقیامه بالخدمات المنوطة به3العام
   .انقطاعهاوتواترها وانتظامها وعدم 

                                         
  .28د ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص ) ـ1(
  .30، ص نفس المرجععبد المنعم خلیفة، د ـ عبد العزیز ) 2(
  .261د ـ فتیحة حابي، المرجع السابق، ص ) ــ3(
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فمن حق المنتفع الاستفادة من خدمات المرفق في المكان والزمان المخصص   
ذالذلك،  تعرض المرفق لعوائق تقنیة مثلا تحول دون تحقیق عنصر الانتفاع به، وجب  وإ

أن یعلم الجمهور بذلك، فإذا أرادت مثلا مؤسسة سونلغاز القیام بأشغال معینة وقطع 
عینة وجب أن تعلن الجمهور بذلك وكذا الحال بالنسبة لمؤسسة التیار الكهربائي لمدة م

  .1توزیع المیاه
ویعتبر مبدأ الاستمراریة أكثر المبادئ وزنا لأن القضاء الإداري كثیرا ما اعتمد   

  .2علیه، فمعظم أحكام ومبادئ القانون الإداري تخص هذا المبدأ وتتفرع عنه
الضمانات تعمل جمیعا على تجسیده ویقتضي مبدأ الاستمراریة توافر جملة من   

، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشرع، ومنها ما رسخه القضاء 3على أرض الواقع
الإداري، وتتجلى هذه الضمانات في تنظیم ممارسة حق الإضراب، وتنظیم ممارسة حق 
الاستقالة، وسن قواعد خاصة لحمایة أموال المرفق، وهي جمیعا تمثل ضمانات تشریعیة 

من صنع المشرع، وهناك ضمانات أخرى كنظریة الموظف الفعلي ونظریة الظروف أي 
  .الطارئة وهي من صنع القضاء

وب التعاقد مع الغیر لفالإدارة تلجأ في تنظیمها وتسییرها مرافق العامة إلى أس  
استمراریة المرفق العام ( وتضع المصلحة العامة نصب عینیها، وعلى هذا الأساس 

طرادوحسن سیره بان ، یبرر سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها )تظام وإ
  .المقصر في أداء التزاماته

  
  :موقف القضاء والفقه المصري :الفرع  الأول

استمراریته وحسن ومبدأ لفقه المصري لمعیار المرفق العامالقضاء وا لقد تعرض  
طراد الجزاءات على المتعاقد معها المقصر سلطة الإدارة في توقیع كأساس  سیره بانتظام وإ

  :في أداء التزاماته
  

                                         
  .413د ـ عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص) ـ1(
  .70د ـ سعید عبد الرزاق باخبیرة، الأطروحة السابقة، ص ) ــ2(
  .147، المرجع السابق، ص) ول التنظیم الإداريالجزء الأ(د ـ عمار عوابدي، القانون الاداري ) ـ3(
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  :الفقرة الأولى ــ موقف القضاء
قد أكدت المحكمة الإداریة في مصر سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على   

طرادالمتعاقد معها المقصر على أساس  :" مبدأ الاستمراریة سیر المرافق العامة بانتظام وإ
المتعاقد معها أساسها المصلحة العامة، وضمان  الجزاء على سلطة الإدارة في توقیع

  .1"استمراریة سیر المرافق العامة، ولا تحتاج إلى نص یقررها
  

  :الفقرة الثانیة ــ موقف الفقه
الصلة التي تربط العقود الإداریة  أساسذهب فریق من الفقه، یؤید هذا الحق على   

طراد باعتبار أن ، مرافق الإداریة و المرافق العامةبال مما یستلزم ضرورة سیرها بانتظام وإ
الإدارة مسؤولة بطبیعة وظیفتها عن سیر هذه المرافق ومن حقها وواجبها أن تتخذ 

  .2الإجراءات التي تكفل إجبار متعاقد معها بالتزاماته
  

  : الفرع الثاني ــ موقف الفقه الفرنسي
أن السیر المنتظم للمرفق العام  حیث یرى" جیز" من أنصار المرفق العام الفقیه   

  .یتطلب أكبر قدر من الدقة في تنفیذ العقد الإداري
واستشهد بحكم مجلس الدولة في قضیة " بیكینو" وسار على نفس النهج الفقیه   

، وقد قرر أن من حق الإدارة استعمال 12/10/1929شركة ملاحة جنوب الأطلنطي 
تطبق جزاء ضد المتعاقد معها المقصر بدون  ماعندسلطتها في القرار التنفیذي المباشر 

  .3حاجة لشرط صریح في العقد، فهذه الامتیازات هي ما یمیز العقد الإداري
نجد ذلك الرأي الذي یقرر أنه یجب تنفیذ الالتزامات المفروضة : ومن الفقه الحدیث  

على المتعاقد وفقا للطرق المنصوص علیها في العقد، ولقد كفل قاضي العقد فاعلیة هذه 
القاعدة، حیث یعاقب المتعاقد مع الإدارة على التقصیر الذي یصدر من جانبه، كما أن 

                                         
  .262د ـ فتیحة حابي، المرجع السابق المرجع السابق، ص ) 1(
دـ حسین عبد العال، السلطات المخولة لجهات الإدارة،  الطبعة الأولى، مطبعة لجنة البیان العربي، القطیف ـ ) 2(

  .16، ص1961السعودیة، 
  .108الأطروحة السابقة ، ص د ـ بن شعبان علي، ) ـ3(
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رة المتعاقدة  تسمح لها بأن تفرض بذاتها الجزاء ضد المتعاقد الصلاحیات المقررة للإدا
معها المقصر في الوفاء بالالتزامات المفروضة علیه، وعلى هذا النحو نجد أن ضمان 

: منها خاصة وأشكالاستمرار المرفق العام یتطلب توقیع الجزاءات والتي تأخذ عدة صور 
  .1خطرها الفسخ الجزائيالجزاءات المالیة، ووسائل الضغط المختلفة و أ

نخلص من ذلك أن الأساس القانوني لحق الإدارة في توقیع الجزاءات على   
المتعاقد یكمن في فكرة المرفق العام فالإدارة هي القوامة على المرافق العامة وهي 
المسؤولة بحكم وظیفتها عن حسن سیر وتنظیم المرفق العام، ومن هنا یحق لها توقیع 

على المتعاقد لكفالة سیر المرفق العام ولدفع الخلل الذي یمكن أن یصیب  الجزاء المناسب
  .2المرفق من جراء تقصیر المتعاقد معها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  75، ص 2005الجزائر،  - ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةالإداریةد ـ محمد الصغیر بعلي، العقود  )1(
د ـ عادل عبد الرحمان خلیل، المبادئ العامة في أثار العقود الإداریة وتطبیقاتها، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ  )2(

  .306مصر،  ص 
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 :خلاصة الفصل الأول
الجزاء هو الوسیلة الفعالة لضماناحترام نخلص من خلال تناولنا للفصل الأول، بأن      

فیها الالتزامات، حیث تسن القواعد القانونیة، وتسن و ینشأ منذ اللحظة التي تنشأ القانون، 
  :معها جزاءات لمن یخالفها، وعرف

. ما یعقب على كل شيء عقبي: عقباه والعقب: جزاء الأمر: كما یلي لغــــــة -
  .والجمع عواقب والعقبي حسنة أو سیئة

ذنبه معاقبة العقوبة وعاقبة ب: أن تجزى المرء بما فعل سواء، والاسم: والعقاب والمعاقبة
  .أخذه به وتعقب المرء إذا أخذه بذنب كان منه: وعقابا
والجزاء بمعناه الاصطلاحي، هوالأثر الذي یترتب على مخالفة القواعد : واصطلاحا -

التي نص علیها المشرع، وهو هنا لا یقتصر على العقوبة التي نص  والأحكام
ما ینص علیه  أیضاعلیها المشرع كجزاء لمخالفة القواعد القانونیة إنما یشمل 

  . المشرع من مكافآت لمن قام بتنفیذ ما نص علیه من قواعد وأحكام
لقاعدة الملزمة التي یختلف تبعا لنوع و طبیعة ا رقنا لأنواع الجزاء، ورأینا بأنهثم تط  

تمت مخالفتها فإذا كانت القاعدة دینیة فإن الجزاء یكون عندئذ جزاء دینیا، كما یكون 
الجزاء جزاء قانونیا إذا كانت القاعدة الملزمة التي خالفها الفرد قد نص علیها القانون 

  .إلخ...الوضعي
ذلك الجزاء جزاء  وبالنظر للجزاء القانوني نجد أنه یتضمن صورا مختلفة فقد یكون  

جنائیا إذا ترتب على مخالفة قاعدة قانونیة جنائیة وقــد یكون جزاء مالیا وقد یكون جزاء 
  .إلخ...إداریا وقد یكون جزاء مدنیا،

ن كان أهم أنواع في الجزاء القانوني هي   لجزاء الجنائي و الجزاء المدني، ا: وإ
  .الجزاء الإداري

  :ءات التي توقعها المصلحة المتعاقدةثم تطرقنا إلى خصائص الجزا     
على المتعاقدین معها تتمیز بجملة من الخصائص تنبع  الإدارةإن الجزاءات التي توقعها 

طراد، والتي تعطیها طابعا استثنائیا ونظاما  من ضرورات سیر المرفق العام بانتظام وإ
  : قانونیا یختلف عن ذلك المتعارف علیه في عقود القانون المدني كـ

 .سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات بإرادتها المنفردة  -
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 .     في توقیع الجزاءات دون الحاجة إلى النص علیها في العقد الإدارةسلطة  -
الإدارة في استبدال الجزاءات المنصوص علیها في العقد بجزاءات بأخرى  سلطة -

 .غیر المنصوص علیها، ما عدا الجزاءات المالیة
 .اختیار موعد توقیع الجزاءحق الإدارة في  -
مبدأ المشروعیة، رقابة (الإدارة في توقیع الجزاءات لجملة من القیود  سلطةخضوع  -

  ).القضاء والإعذار بالجزاء
وتطرقنا أیضا الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في حق توقیع   

  :الجزاءات
لجزاءات، تستنبط من فكرة في توقیع ا) المصلحة المتعاقدة (فرأینا أن حق الإدارة   

 :مة، لذلك تعددت النظریات في هذابصفة عا الإداريالقانون  أسس
فمنهم من یرى أن معیار العقد الإداري هو الأساس وینادي أصحاب هذا الاتجاه   

بعدم جواز أن توقع الإدارة عقوبات لم تتضمنها بنود سابقة في العقد الإداري، ولا یمكن 
 .للقضاء توقیع عقوبات خارج تلك المنصوص علیها في هذا العقد أیضا

ومنهم من یرى بأن معیار السلطة العامة هو الأساس على اعتبار أن الجزاءات   
التي توقعها الإدارة على المتعاقد هي مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة 

  . وهي تطبیق مباشر لنظریة التنفیذ المباشر
نهم أیضا من یرى بأن معیار المرفق العمومي والأساس، بناءا على مبدأ وم  

طراد وقیامه بالخدمات المنوطة به لتلبیة  استمراریة نشاط المرفق العمومي بانتظام وإ
  .حاجیات الجمهور

  
  
  



  
  :الفصل الثاني

أنواع الجزاءات التي 
توقعها المصلحة 

 المتعاقدة
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  أنواع الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة: الفصل الثاني

 الإدارةأساسها الصالح العام فإذا أخل المتعامل المتعاقد مع  الإداريإن فكرة العقد   
في التزاماته التعاقدیة كأن یمتنع عن التنفیذ أو یقوم بتنفیذ مخالف للشروط والمواصفات 

أو یتنازل عن التنفیذ لمقاول من المتفق علیها أو یتأخر عن المواعید المحددة للتنفیذ 
یستعمل الغش أو التلاعب في  أو الإدارةأو یخالف تعلیمات  الإدارةالباطن دون موافقة 

الخ، كل ذلك یؤدي إلى حدوث اضطراب في تنفیذ الصفقة ولو طبقنا ... دارةللإمعاملته 
الجزاءات العادیة الموجودة في القانون الخاص لن تكون كافیة وقد تكون غیر ملائمة، 

في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، إذ أن الحرص على  الإدارةومن هنا تظهر سلطة 
على  لإجبارهیستلزم التشدد في التعامل مع المتعاقد سیر المرافق العامة بانتظام واطراد 

سواء كان فسخا أو تنفیذا (یستهدف الجزاء  خلال العقد المدني ومن. تنفیذ العقد بدقة
الأخطاء التعاقدیة وتعویض المتعاقد، فإن الجزاء في العقود الإداریة لا  إصلاح) عینیا

التوازن بین التزامات الطرفین ولا یتسم بطابع العقوبات كجزاء رادع دائما  إعادةیستهدف 
نما هدفه هو الوصول إلى تنفیذ الالتزام الضروري لسیر المرفق العام، ونظرا لأهمیة هذه  وإ

  :السلطة كان من الواجب علینا التعمق فیها أكثر من خلال التطرق إلى

  الجزاءات المالیة: المبحث الأول  
  الجزاءات الضاغطة والفاسخة: حث الثانيالمب  
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  الجزاءات المالیة: المبحث الأول

تتمتع بها المصلحة المتعاقدة یمكن تطبیقها  إداریةالجزاءات المالیة هي جزاءات   
في  یستويو  على المتعامل المتعاقد إذا لم یلتزم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة كلها أو بعضها

ذلك أن یكون قد امتنع عن تنفیذ التزاماته بالكامل أو تأخر في تنفیذها أو یكون قد نفذها 
على وجه غیر مرض أو أن یكون قد أحل غیره مكانه من دون موافقة المصلحة 

  .المتعاقدة
المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي  147ما قضت به المادة وهذا   

یمكن أن ینجر عن : "ات المرفق العام والتي نصت على أنهالصفقات العمومیة وتفویض
ة أو تنفیذها غیر عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقرر 

مالیة دون الاخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المطابق فرض عقوبات 
  .التشریع المعمول به

التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء  الأحكامتحدد   
  .منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة

  .المتعاقدة في فرض عقوبات مالیةمن خلال هذه المادة یتضح حق المصلحة   
منها  والإعفاءكیفیات فرضها التعاقدیة للصفقة، نسبة هذه العقوبات و  الأحكامتحدد   

  :طبقا لدفاتر الشروط، وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث وذلك من خلال

  الغرامة التأخیریة: الأولالمطلب   
  مصادرة مبلغ الضمان: المطلب الثاني  
  التعویض: المطلب الثالث  
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  la pénalité de retardالغرامة التأخیریة : المطلب الأول

نظرا لتعدد وتنوع صور الاخلال عند المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقات   
كالغرامة التأخیریة فرض جزاءات متعددة  الإدارةالعمومیة بمختلف أنواعها وجب على 

  :إلىالتي سندرسها من جمیع النواحي وذلك من خلال التطرق 
  تعریفها: الأولالفرع   
  خصائصها: الفرع الثاني  

  
  تعریف الغرامة التأخیریة: الأولالفرع 

ان تطالب بها  للإدارةهي المبالغ التي یجوز : "عرفها الدكتور عمار عوابدي  
  1".الإداریةالطرف المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود 

 ةالإدار تقدرها  إجمالیةهي مبالغ : "كما عرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي  
تنص على توقیعها متى أخل المتعاقد بالتزام معین لا سیما فیما یتعلق بالتأخیر  مقدما و

  2.في تنفیذ العقد
بتوقیعه أكثر من  الإدارةوتحمل الغرامة معنى العقوبة المالیة لذا هي جزاء تقوم   

 رط توقیعه بمجرد وقوع خطأتشیض وذلك كونها مبلغا محددا سلفا و احتمالها معنى التعوی
  3.التأخیر في أجل التنفیذ لذلك سمیت بالغرامة التأخیریة

 الإدارةتحددها  إجمالیةومن هنا نخلص أن الغرامة التأخیریة هي عبارة عن مبالغ   
ء تفرضه على الطرف الآخر في العقد الإداري عند تأخره اكجز  الإداريمقدما في العقد 

  4.علیهاعن انجاز الأعمال المكلف بها ضمن المدة المتفق 

                                         
، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، الطبعة 2، ج)الإداريالنشاط ( الإداريعمار عوابدي، القانون ) 1(

  .219ص
  .506، مرجع سابق، صالإداریةالعامة للعقود  الأسسسلیمان محمد الطماوي، ) 2(
  .183، ص2003وعقود الثبوت، مكتبة دار النهضة العربیة، القاهرة،  الإداریةأحمد سلامة بدر، العقود ) 3(
  .147، ص2011، الأردن، عمان، 1، دار قندیل للنشر، طالإداریةمازن لیلو راضي، العقود ) 4(
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ومن خلال متابعتها لهذا الموضوع في جانبه المیداني فان جمیع المصالح   
المتعاقدة تضمن بند في دفاتر شروطها یتضمن احتساب غرامة التأخیر، ولكن الأغلبیة 

تأخر المتعامل بعد مدة أجال  إذاالساحقة لهذه المصالح المتعاقدة لا تطبق هذا البند 
 les intérêt(لا یطالب المتعامل المتعاقد بفوائد التأخیر  أنالتنفیذ للصفقة وهذا مقابل 

moratoire)  في حالة عدم تسدید وضعیات الدفع في أجال معینة بعد وضعها على
مستوى المحاسب العمومي، وتوضع هذه الآجال وتوضح في دفتر الشروط وفي حالة 

في المدة المسموح یمكن للمتعامل المتعاقد أن یطالب بفوائد  الإدارةزها وعدم تسدید تجاو 
التأخیر وهنا نفس الملاحظة بالنسبة للمتعاملین المتعاقدین، فالأغلبیة الساحقة لا تطالب 

  .عن عدم تطبیق غرامة التأخیر الإدارةبهذه الفوائد في حال سكوت 
طریقة حساب معینة أنظر الملحق (دد مسبقا إلى أن الغرامة تح الإشارةوتجدر   

  1)1(:رقم
 15/247المذكورة سابقا من المرسوم  147وقد خول المشرع بموجب المادة   

المصلحة المتعاقدة حق توقیع الجزاءات المالیة في شكل غرامة وقید مجال ممارستها في 
  2.حالتین

د في الأجل المتفق علیه، لا شك في حالة عدم تنفیذ الإلتزامات محل التعاق: الحالة الأولى
الذي ینبغي خلاله أن الإدارة المتعاقدة عندما تتعاقد تضع بعین الاعتبار عنصر الزمن 

والدخول في علاقة جدیدة أو تنفیذ  یةاء من عملیة تعاقدهتنفیذ العقد حتى یتسنى لها الانت
جزء أو شطر من البرنامج المسطر والانتقال إلى جزء آخر وهكذا، فلا یمكن من حیث 

أهمیة تلیق به والأمر یتعلق بمرفق عام  إیلائهعنصر الزمن أو عدم  غفالإالأصل 
  .وبخدمات عامة وبمصلحة عامة

بالقید  إخلالهثبت  اقدومن هذا المنطلق وجب تسلیط جزاء مالي على كل متع  
الزمني أو المدة المقررة لتنفیذ العقد خاصة وأن هذه المدة هي من اقتراح المتعهد أو 

                                         
  .یتضمن طریقة حساب غرامة التأخیر) 1(ملحق رقم ) 1(
  .15/247المرسوم الرئاسي  147المادة ) 2(
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ملف المناقصة وتعهد باحترام المدة المتفق  إیداعحینما أقبل على  الإدارةالمتعاقد مع 
  1.علیها

حینما یتعهد بتنفیذ موضوع العقد خلال مدة زمنیة معینة  الإدارةالمتعاقد مع  إن  
هنا یقترب من العقد المدني في المبدأ الذي  الإداريمتفق علیها في العقد فإن العقد 

التزم بالتنفیذ خلال مدة ذكرت  الإدارة، فالمتعاقد مع "العقد شریعة المتعاقدین"یحكمه أن 
أن یخضع لجزاء وهذا الأخیر تسلطه  لطبیعيا في العقد ثم أخل بهذا الالتزام، فالوضع

  2.دون اللجوء للقضاء وهو أحد مظاهر ممارسة السلطة العامة الإدارة
 الإدارةیفترض هنا أن المتعاقد مع  في حالة التنفیذ غیر المطابق: الحالة الثانیة  

الوضع فخرج عن الالتزامات التي تعهد بها، فالتنفیذ أخل بالشروط المتفق علیها وكیفیات 
  3.الطبیعي أیضا في هذه الحالة هو خضوعه لجزاء مالي متمثل في الغرامة التأخیریة

على أن العقوبات المالیة  15/247من المرسوم  95و 147وقد نصت المادتین   
تحدد الأحكام للصفقة نسبة العقوبات المالیة : "147لها أساس عقدي الفقرة التالیة المادة 

  ...".وكیفیات فرضها 
نسب العقوبات المالیة وكیفیات "... من ذات المرسوم  95أكدت ذلك المادة و   

  4...".حسابها وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء منها 
ومن هذا المنطلق صار المتعاقد على علم بمجرد توقیع الصفقة أن المصلحة   

فرض علیه مبالغ مالیة المتعاقدة قد تمارس تجاهه جملة من امتیازات السلطة المتعاقدة فت
  5.ونسب محددة في الصفقة وقبل ذلك في دفتر الشروط

                                         
- 220، ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور النشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ) 1(

221.  
  .851، ص1981، دار النهضة، الأول، المجلد 02ء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في مصادر الالتزام، الجز ) 2(
). رسالة ماجستیر(سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة . سبكي ربیعة) 3(

  .93ص. 2013/2014جامعة تیزي وزو 
  .مرجع سابق. 15/247من المرسوم  147-95المادة ) 4(
  .221ص. مرجع سابق. لصفقات العمومیةشرح تنظیم ا. عمار بوضیاف) 5(
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للمحكمة العلیا كرس تطبیق الغرامة التأخیریة في  الإداریةكما أن قضاء الغرفة   
من المقرر أن غرامات التأخیر "الذي جاء فیه  1989-12-16القرار الصادر بتاریخ 

  1...".تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال 
  :خصائص الغرامة التأخیریة: الفرع الثاني

  :ة في كل من ما یليتتمیز الغرامة التأخیریة بمجموعة من الخصائص والمتمثل  
  :ذات طبیعة اتفاقیة: أولا

أي أنها تحدد مقدما في الاتفاق أو في القانون الذي تعتبر أحكامه مكملة للعقد   
الذي یتم التعاقد في ظله، فإذا لم یكن قد نص علیها فلا یجوز تطبیقها وللإدارة أن تلجأ 

  2.إلى جزاءات أخرى
ملزمة بما اتفقت علیه في هذا الشأن ولا  رةوالإداویحدد مقدارها مقدما في العقد   

  3.ما حدد في العقدعتى ولو نتج عن التأخیر ضرر یزید یحق لها زیادته ح
على أنه لا بد  15/247من المرسوم الرئاسي  3الفقرة  147وقد نصت المادة   

بالتزاماته عند توقیع المصلحة المتعاقدة لعقوبة الغرامة التأخیریة على المتعاقد المخل 
التعاقدیة أن تكون هذه العقوبة محددة في العقد مسبقا، وفي حالة عدم النص علیها في 
الصفقة المبرمة فإنه لا یمكن للإدارة من توقیع هذا الجزاء بالرغم من وجود نص تسریعي 

  .منظم لها
  :ذات طبیعة تلقائیة: ثانیا

نجد أن المشرع  15/247من المرسوم الرئاسي  147بالرجوع إلى أحكام المادة   
بمعنى أنها تطبق مباشرة دون حاجة  4الجزائري لم یشرط لتوقیع هذه العقوبة وقوع الضرر،

عدم حصول  إثباتبل لا یقبل من المتعاقد  الإدارةأن ضررا ما قد أصاب  إثباتإلى 
                                         

ضد والي ولایة ) ط.ع(قضیة . 1989-12-16المؤرخ في . 65145قرار رقم . الإداریةالغرفة . المحكمة العلیا) 1(
  .133ص. 1991الجزائر، . 1العدد. المجلة القضائیة. قالمة

. الإسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. الإداريامتیاز السلطة العامة في العقد . حمد محمد حمد الشلماني) 2(
  .177ص. 2007

، دار الجامعة الجدیدة الأولى، الآثار، الطبعة الإجراءات، المقومات، الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، العقد . د) 3(
  .192، ص2006للنشر، مصر 

  .السابقة الذكر 147المادة ) 4(
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 إجراءأو  إهدارأي أنها توقع بمجرد حصول التأخیر ومن دون حاجة إلى تنبیه أو . ضرر
  1.خرآ

حینما حددت موعدا معینا لتنفیذ الصفقة قدرت أن  الإدارةعلى اعتبار أن جهة   
  2.حاجة المرفق العام تستوجب تنفیذه خلال هذا الموعد

  إداريغرامة تطبق بمقتضى قرار : ثالثا
القضاء  إلىدون حاجة إلى الالتجاء  إداريتطبق بمجرد التأخیر بمقتضى قرار   

وحدها مما یخرج على ما یجري علیه  الإداریةللحكم بتوقیعها، وهو جزاء تتمیز به العقود 
  .العمل في میدان القانون الخاص

قصر في تنفیذ التزاماته  إذاصلاحیة توقیع جزاءات على المتعاقد  للإدارةولما كان   
 إداريصدور قرار  فإنه یتعین الإفصاح عن رغبتها في استعمال لسلطتها، فلا بد من

بتوقیع الغرامة التأخیریة التي هي جزاء مالي، وعلیه تطبق المصلحة المتعاقدة الغرامات 
المنفردة دون أن تكون ملزمة بالإلتجاء إلى  إرادتهاصادر عن  إداريالتأخیریة بإجراء 
  3.ودون أي تحقیق قضائي مسبق لخطأ المتعاقد أو لتقصیره أو لتراخیه. القضاء لإیقاعها

  :غرامة تستحق عن التأخیر: رابعا
أي أنها تستحق من جانب المصلحة المتعاقدة بمجرد انقضاء الفترة المحدد في   

العقد دون حاجة إلى التنبیه باستحقاقها، فهي تختلف بذلك عن وضع الفوائد التي تحصل 
حتى ولو یتضمن  4باستحقاقها، الإنذارعن التأخیر في میدان القانون الخاص، إذ یتعین 

  5.العقد شرطا جزائیا عن التأخیر

                                         
  .252ص. 2008الفكر العربي، القاهرة، ، دار الإداریةمحمود عاطف البنا، العقود ) 1(
والتنفیذ والمنازعات، دار الفكر الجامعي،  الإبرام، الإداریةالعامة للعقود  الأسسعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د) 2(

  .289، ص2007، الإسكندریة
  .98سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص) 3(
  .252السابق، ص، المرجع الإداریةمحمود عاطف البنا، العقود ) 4(
  .178، المرجع السابق، صالإداريحمد محمد حمد الشلماني، امتیازات السلطة العامة في العقد ) 5(
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وعلیه فان الغرامة التأخیریة بخلاف بقیة أنواع الجزاءات لا یشترط بالضرورة أن   
المسبق قبل توقیعها، كونها اتفاقیة وقد حددت آجال محددة في العقد المبرم  الإعذاریتم 

  1.لاقتضائها، ومن ثم فإن علم المتعاقد بها قائم لا محالة
  

  من الغرامة التأخیریة الإعفاء: الفرع الثالث

بما أن التأخیر یعتبر السبب الأساسي والوحید لفرض غرامة التأخیر بحق المتعامل   
منها، فقد یجد هذا التأخیر أسبابا تبرره،  هلإعفاءالمتعاقد فهو یعد أیضا المسلك الوحید 

لالتزام قد استحال بسبب آخر لا تبین أن الوفاء با إذافیعفى المتعاقد من مسؤولیة التأخیر 
من المرسوم الرئاسي  147وهو ما قضت به نص المادة  2للمتعامل المتعاقد فیه ید

العقوبات  من دفع بالإعفاءیعود القرار : "05و 04السابق ذكره في الفقرتین  15/247
عندما لا  الإعفاءهذا مسؤولیة المصلحة المتعاقدة، ویطبق  إلىالمالیة بسبب التأخیر 

یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقیف 
  .الأشغال أو باستئنافها

وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض العقوبات المالیة   
تئناف الخدمة التي تتخذها بسبب التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقیف واس

من العقوبات  الإعفاءنتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة، وفي كلتا الحالتین یترتب على 
  3".إداریةالمالیة یسبب التأخر تحریر شهادة 

فمن خلال هاتین الفقرتین نجد أن المشرع الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة   
  :متعاقد من غرامة التأخیر وهماحالتین تستطیع من خلالهما إعفاء المتعامل ال

وبالتالي التأخر فیها، إذ لا : حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على توقیف الأشغال  - أ
ینجز عن ذلك غرامة تأخیریة طالما المتعامل المتعاقد لیس من تسبب فیه بأن تأمر 

 4.المصلحة المتعاقدة بتوقیف الأشغال أو استئنافها
                                         

  .قانونیا إثباتاحالة تأخیر المتعامل في تنفیذ التزاماته  إثبات بالإعذاریقصد ) 1(
  .106سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص) 2(
  .السالف الذكر 15/247المرسوم الرئاسي عن  05و 04الفقرتین  147المادة ) 3(
  .106سبكي ربیحة، المذكرة نفسها، ص) 4(
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هذه الحالة باصطدام المتعامل المتعاقد بظروف خارجیة  تتعلق: حالة القوة القاهرة  - ب
لم تكن متوقعة أثناء إبرام الصفقة تجعل تنفیذها أكثر إرهاقا كأن تكون الظروف 

 1.الاقتصادیة أدت إلى ارتفاع الأسعار
أو ظروف طبیعیة تؤدي إلى تعلیق آجال التنفیذ مثلا، وفي كلتا الحالتین تقوم   

  :یليالمصلحة المتعاقدة بما 
من  147/04تسلیم أوامر بتوقیف الأشغال واستئنافها حسب الحالة طبقا للمادة  -

 .15/247المرسوم الرئاسي 
 15/247.2من نفس المرسوم  147/06طبقا للمادة  إداریةتحریر شهادة  -

  مصادرة مبلغ الضمان: المطلب الثاني

 بإنتظامحسن سیر المرفق العام بالعمومیة صلة بالخزینة العامة، و لما كان للصفقة   
واطراد وبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق، وجب آخذ الاحتیاطات اللازمة لتأمین 

والضغط أكثر على المتعاقد معها، وجبره على تنفیذ التزاماته في الآجال المتفق  الإدارة
ل توقیعها علیها وبالشروط والمواصفات والكیفیات الواردة في عقد الصفقة، وذلك من خلا

لعقوبة مصادرة التأمینات في مواجهته كالجزاء المالي والذي غالبا ما تنص علیه العقود 
  .الإداریة

  :وللوقوف عند مفهوم مصادرة التأمین یستوجب التطرق إلى    
  تعریفه: الفرع الأول  
  )أنواع الكفالات(أنواعه : الفرع الثاني  
  خصائصه: الفرع الثالث  

  
  
  
  

                                         
  .450، ص2004، دار المجد، الجزائر، "النشاط الإداري" الإداريناصر لباد، القانون ) 1(
  .السالف الذكر 15/247من المرسوم  05و 04الفقرة  147المادة ) 2(
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  :بلغ الضمانمتعریف مصادرة : الفرع الأول

تتوخى بها آثار الأخطاء التي قد یرتكبها  الإدارةهي مبالغ مالیة تودع لدى جهة   
ویضمن لها ملائمته لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن  الإداريالمتعاقد أثناء تنفیذ العقد 

  1.تقصیره
متعامل المتعاقد كضمان كما عرفت التأمینات هي مبالغ مالیة تدفع من قبل ال  

للمصلحة المتعاقدة تتوخى به آثار الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة 
  2.وقدرته على تحمل المسؤولیة عند الاخلال بتنفیذ العقد

ومنه فإن مصادرة مبلغ الضمان هو جزاء مالي یتمثل في حجز واستحواذ   
توقیعه  الإدارةراء الإخلال بالالتزامات، وتملك المصلحة المتعاقدة على هذه التأمینات ج

  3.المنفردة دون الحاجة الى صدور حكم قضائي ودون اشتراط تحقق خطر ما بإرادتها
التأمین أو الضمان أمر وجوبیا ملزما للمتعامل المتعاقد وحقا  إیداعیعتبر شرط   

الضمانات الضروریة التي تتیح  إیجادللمصلحة المتعاقدة، التي یجب أن تحرص على 
السابق  15/247من المرسوم الرئاسي  124أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة طبقا للمادة 

  .ذكره
وهذا ما یمكن للمصلحة المتعاقدة من ممارسة سلطة المصادرة وذلك بوجود   

  4.كفالات تحت سلطتها في شكل مبلغ ضمان أو كفالة ضمان

  

  

  
                                         

، 2002، الإسكندریة، )دار المطبوعات الجامعیة( الإداريلتمییز العقد  یةالاستثنائراضي، دور الشروط  مازن لیلو) 1(
  .97ص

عبد القادر رحال، سلطة المتعامل العمومي في توقیع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائري، ) 2(
  .165، ص1990رسالة ماجستیر، جامعة تیزو وزو، 

  .173، المرجع السابق، صلإداريامحمد فؤاد عبد الباسط، العقد ) 3(
  .222عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص/.د) 4(
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  : أنواع الكفالات: الفرع الثاني

  1):أو المتعهد(كفالة التعهد : أولا
یجب على المتعهدین فیما یخص الصفقات العمومیة للأشغال " 125ذكرتها المادة   

الأولى والثانیة على  طتینفي الم علیها واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص
) %1(من هذا المرسوم، تقدیم كفالة تعهد تفوق واحدا في المئة  184التوالي من المادة 

من مبلغ العرض، ویجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة، 
  ".وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ العرض

دیة المتعامل المتعاقد أثناء هذه الكفالة تصادر للتأكد المصلحة بشكل مؤقت من ج  
مالیة تسمح له بأن یتعهد بهذا المشروع ویواصل  إمكانیاتتقدیم عرضه بأن المعنى له 

تقبل للمترشحین الذین لم هذه الكفالة ترد مباشرة : "إلى غایة تسلیمه ونذكر هنا أن
  2".عروضهم بعد یوم واحد من تاریخ انقضاء أجل الطعن

  3:ذكفالة حسن التنفی: ثانیا
لأن  الإداريالمتعاقد في تنفیذ ما التزم به في العقد اتجاه  للإدارةهي ضمان   

  4.المتعاقد یلزم بتقدیمها بعد إحالة المناقصة علیه بصورة قطعیة
ولتتأكد المصلحة المتعاقدة من وجود ضمان مالي كفیل یجعلها في وضع مریح   

من  130تفرض كفالة حسن التنفیذ في دفاتر شروطها، حیث نص المشرع في المادة 
زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة : "على 15/247المرسوم 

  5".س الشروط كفالة حسن التنفیذعلى المتعاقد أن یقدم حسب نفأعلاه یتعین  110

                                         
  )2(انظر الملحق رقم ) 1(

  .السالف الذكر 15/247من المرسوم  125من المادة  01انظر الفقرة  -
  .من نفس المرسوم 125من المادة  04أنظر الفقرة ) 2(
  ).3(انظر الملحق رقم ) 3(
دراسة (في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  الإدارةرشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة ) 4(

  .64ص. 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ). مقارنة
  .من نفس المرسوم 130المادة ) 5(
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أو الإعفاء من هذه  الإجبارویجب التأكید هنا أن المصلحة المتعاقدة لها سلطة   
أشهر كما إذا تأكدت المصلحة المتعاقدة من  3الكفالة وهذا إذا لم یتعد أجل تنفیذ الصفقة 

ات حسن التنفیذ بالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات ویضیف المشرع أن صفق
  .غیر معنیة بهذا الإعفاء الإشراف
كما أن الصفقات المبرمة بالتراضي البسیط مع المؤسسة العمومیة تعفى من كفالة   

  1.حسن التنفیذ
رة الخاضعة للقانون المشرع كذلك فئة الحرفیین والمؤسسات المصغ أعفىوقد   

  2.حمل كفالة حسن التنفیذتالجزائري من 
في مادته الثانیة أنه  13/09/2011وقد أشار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   

  :یعفي من كفالة حسن التنفیذ صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بما یلي
 .مصاریف أتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز -
 .في الصحافة والإشهارمصاریف النشر  -
 .والعتاد للأشخاصلحدیدیة مصاریف النقل البحري والجوي والسكك ا -
 .مصاریف التأمینات -
وكراء المكاتب والقاعات وكل الخدمات التي  والإطعام والإیواءمصاریف الفندقة  -

 .تدخل في إطار هذا النوع من الخدمات
 3.الدولة بالساحل إقامةالتكفل المالي بكراء السكنات الأمنیة على مستوى  -

وطبقا لما ورد نجد أن المشرع أعفى المتعامل من كفالة حسن التنفیذ فیما یخص   
بعض أنواع الدراسات والخدمات التي یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفیذ 

على  الإشرافصفقات  الإعفاءالخدمات قبل دفع مستحقاته واستثنى من تطبیق هذا 
  .بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم انجاز الأشغال لكنه ترك الأمر غامضا

                                         
  .السالف الذكر 15/247من المرسوم  4.3.2انظر الفقرة ) 1(
  .من نفس المرسوم 133لرابعة من المادة انظر الفقرة ا) 2(
المحدد لقائمة صفقات الدراسات والخدمات  2011سبتمبر  13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة ) 3(

  .المعفاة من كفالة حسن التنفیذ
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یجب أن تؤسس كفالة حسن التنفیذ في أجل لا یتجاوز "وقد نص المشرع على أنه   
كما توضح الفقرة الخامسة " تاریخ تقدیم أو طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد

  .15/247من المرسوم  130من المادة 
التي یقدمها  الأموالوضعیة دفع (فع ویقصد المشرع هنا أنه لا یجب تجاوز أول د  

یكون ) المقاول الى أمین الخزینة العمومیة لیحصل على أول أجر من جراء هذه الصفقة
قبل هذا الیوم أو نفس الیوم فدفع كفالة حسن التنفیذ عند بنك معتمد طبعا هنا المشرع 

  .كفالة یعزز الضمانات للمصلحة المتعاقدة لكي لا تدفع أي أموال للمتعاقد دون
بالنسبة لكفالة حسن  الإجراءاتوفي حالة وجود ملحق للصفقة تطبق علیه نفس   
  1.التنفیذ

  كفالة الضمان: ثالثا
لا یمكن الحدیث عن كفالة الضمان إذا لم ینص دفتر الشروط على آجال ضمان   

وعادة في صفقات الأشغال وبعض صفقات التورید یتم النص على مدة الضمان وبالرجوع 
تاریخ ة من سنلشروط تنص على مدة ضمان تقدر بات الأشغال فإن معظم دفاتر الصفق

الاستلام المؤقت هنا تحول كفالة حسن التنفیذ إلى كفالة ضمان وهذا ما نصت علیه 
  .15/247من المرسوم  131المادة 
عندما تنص الصفقة على أجل ضمان تتحول كفالة حسن التنفیذ المنصوص "  

  2".كفالة ضمان إلىأعلاه عند التسلیم المؤقت  130علیها في المادة 
وبعد مرور السنة والوصول الى مرحلة الاستلام النهائي تسترجع كفالة الضمان   

كفالة الضمان تسترجع "على  15/247من المرسوم  134حیث ینص المشرع في المادة 
 133و 132أعلاه أو اقتطاعات الضمان المذكورة في المادتین  131المذكورة في المادة 

  3."أعلاه كلیا في مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة
  

                                         
  .السالف الذكر 15/247من المرسوم  5فقرة  130المادة ) 1(
  .من نفس المرسوم 131المادة ) 2(
  .من نفس المرسوم 134المادة ) 3(
  .293ص 57العدد  2006نشرة القضاة  22/04/2002المؤرخ في  4546انظر القرار رقم -
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  خصائص مصادرة مبلغ الضمان: الفرع الثالث

  :یتمیز هذا الجزاء بالخصائص التالیة
المتعاقدة بحق مصادرة التأمین عند التقصیر في التنفیذ حتى ولو تتمتع المصلحة  -

 .لم ینص علیه صراحة في الصفقة
توقع المصلحة المتعاقدة جزاء مصادرة التأمین دون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات  -

القضائیة ولذلك لزم في توقیع جزاء المصادرة أن یصدر قرار صریح من الجهة 
 .ا الخصوصالإداریة حاسما نیتها بهذ

ضرر ما قد لحق  أن بإثبات إلزامها إلىبتوقیع هذا الجزاء بغیر حاجة  الإدارةتقوم  -
 .الإداريمفترض في العقد بها وهذا لأن ركن الضرر ركن 

یمثل التأمین المودع لضمان تنفیذ الصفقة الحد الأدنى للتعویض الذي یحق  -
عامل المتعاقد أن یثبت أن فلا یحق للمت. اقتضاؤه ولا یمثل الحد الأقصى للإدارة

ذا كانت مصادرة . الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة یحل عن التأمین وإ
التأمین قد جبرت الضرر اللاحق بالمصلحة المتعاقدة كله فلا محل للحكم 

 1.بالتعویض إلا إذا اتفق على غیر ذلك
  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .111- 110سبكي ربیحة، المذكرة السابقة ص ) 1(
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  التعویض: المطلب الثالث

المالیة التي یتم فرضها على المتعامل المتعاقد یعتبر التعویض من الجزاءات   
بقصد إصلاح الأضرار التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب إخلال المتعاقد معها 
بإلتزاماته التعاقدیة، وكذلك التعویض یعكس الغرامة التأخیریة ومصادرة مبلغ التأمین فهو 

اص، ولما كان التعویض في لا یستحق إلا إذا ثبت الضرر كما هو الشأن في القانون الخ
العقود الإداریة یقترب من فكرة التعویض في القانون الخاص فیما یتعلق بكیفیة تقدیر 
التعویض وفي إشتراط ركن الضرر كان لابد من التعمق فیه أكثر وهو ما نستعرض له 

  :في
  التعریف: الفرع الأول  
  الخصائص: الفرع الثاني  
  عویضكیفیة تحصیل الت: الفرع الثالث  

  تعریف التعویض: الفرع الأول

فقها، وهو عبارة عن مبالغ وهو أحد وسائل الضغط المكرسة قضاء والمعتمدة   
وقد عرفه  1أن تطالب بها المتعاقد معها إذا أخل بإلتزاماته التعاقدیة للإدارةحق ،یمالیة

بالتزامات التعاقدیة وذلك إذا لم  للإخلالهو الجزاء الأصیل "الدكتور سلیمان الطماوي 
  2.تنص الصفقة على جزاءات مالیة لمواجهة هذا الإخلال

جزاء یفرض على المتعامل المتعاقد عند إخلاله بإلتزاماته "وبعبارة أخرى هو   
التعاقدیة بقصد إصلاح الضرر الذي أصاب المصلحة المتعاقدة صاحبة الصفقة من 

  ".جراء هذا الإخلال
لك یتضح أن التعویض یتم فرضه كجزاء المسؤولیة العقدیة التي ومن خلال ذ  

  3.یتحملها المتعامل المتعاقد وهو الجزاء الأساسي لعدم وفاء المدین في القانون المدني
                                         

  .224ص. المرجع السابق. شرح تنظیم الصفقات العمومیة. عمار بوضیاف.د) 1(
  .503ص. المرجع السابق. سلیمان الطماوي.د) 2(
كل فعل أیا "المعدل والمتمم على أنه . المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75من الأمر  124تنص المادة ) 3(

  ".كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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المرفق العام لخدمة استمراریة "ة وهي یللتعویض متعلقة بنظریة إداریة أصإن فكرة ا  
العام وتوقف مردوده بسبب تقصیر  فلا یمكن تصور توقف نشاط المرفق" الجمهور

إلى  الإدارة، ولهذا ومن أجل أن یواصل هذا المرفق نشاطه قد تلجأ الإدارةالمتعاقد مع 
  1.مجازاة المتعامل المتعاقد بقدر تقصیره وقد تجبره على التعویض لیستمر المرفق العام

  خصائص التعویض: الفرع الثاني

المصلحة المتعاقدة، بالتالي فإن التعویض یهدف إلى جبر الضرر الذي تهدف له  -
 .في الصفقات العمومیة یرمي إلى كفالة حسن سیر المرفق العام

بالتزامات التعاقد فهو یهدف إلى جبر الضرر  إخلالالتعویض ینتج كجزاء من  -
 .الإدارةالذي تعرضت له 

لا أصبح في - حكم  التعویض كمبدأ عام لا یكون محددا ومقدرا مسبقا في الصفقة، وإ
 .الغرامات

أن  للإدارةلا یتم اللجوء إلیه إلا في حالة الإخلال الجسیم بالأحكام التعاقدیة ولا بد  -
توجه أعذارا ینشر في الصحف لتنذر الطرف الآخر وتمارس بعده الإجراءات 

 .القانونیة اللازمة في هذه الحالة
  كیفیة تحمیل التعویض: الفرع الثالث

المتعاقدة الحق في الحصول على التعویض المناسب لقد أعطى المشرع للمصلحة   
نتیجة إخلال المتعاقد عن تنفیذ إلتزاماته، والضرر الذي یصیبها من ذلك، إلا أن 

المستحق النصوص المنظمة للصفقات العمومیة لم تشر إلى كیفیة تحصیل التعویض 
داریة العامة ، من دفتر الشروط الإ36، 48، 35/07بصفة واضحة، وبالرجوع إلى المادة 

نجد أن التعویض یقتطع من المبالغ التي یستحقها المتعاقد، أو من ضماناته، ولا یحول 
  .التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسدید الإجراءاتذلك دون ممارسة 

وعلى . یفهم مما سبق أن التعویض یمكن أن تقدره وتحصله الإدارة من تلقاء نفسها  
  2.ر أمام القضاء إذا أرادأن ینازع المتعاقد هذا التقدی

                                         
  .504ص. سلیمان الطماوي، المرجع السابق/د) 1(
  .115ص سبكي ربیحة، المذكرة السابقة،) 2(
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  الجزاءات الضاغطة والفاسخة : المبحث الثاني

تندرج الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها على المتعامل المتعاقد   
ت العمومیة ودفاتر مهما سواء كان مقاولا أو موردا بمقتضى النصوص المنظمة للصفقا

الذي یرتكبه كل منهما فكلما كان الخطأ داریة العامة حسب درجة الخطأ الشروط الإ
جسیما كلما تدرجت العقوبة إلى درجة أشد قساوة فبعد الجزاءات المالیة أعطى القانون 

ناسب ودرجة الخطأ ولقد تالإدارة سلطة توقیع الجزاءات الضاغطة والفاسخة وذلك بما ی
  : ارتأینا دراسة هذین الجزاءین من خلال مطلبین

  جزاءات الضاغطة ال :المطلب الأول  
  الجزاءات الفاسخة  :المطلب الثاني  

  
  الجزاءات الضاغطة  :المطلب الأول  
هي من الوسائل التي تهدف إلى إرغام المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماته   

جباره على التنفیذ وهي جزاء مؤقت لا یترتب عنه إنهاء الصفقة بل یبقى المتعاقد مسؤولا  وإ
الصور الملائمة لتنفیذ  متعاقدة وتأخذ سلطة توقیع الجزاءات الضاغطةأمام المصلحة ال

  : هذه الجزاءات متطرقین إلىبدراسة قوم سنالصفقة و 
  سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة  :الفرع الأول  
  الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة التورید  :الفرع الثاني  
  مشروع تحت الدراسة في عقد الإمتیاز وضع ال :الفرع الثالث  

  سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة : الفرع الأول

یقصد بهذا الجزاء أن تحل الإدارة محل المتعامل المتعاقد في تنفیذ أعماله بنفسها   
  .1تعهد إلى الغیر بتنفیذ هذه الأعمال على مسؤولیة المقاول وحسابه أوعلى حسابه 

ومنه فإن هذا الجزاء یهدف إلى إرغام المقاول على تنفیذ العقد ولیس من شانه   
إنهاؤه بل یستمر منتجا لأثاره وتظل الرابطة التعاقدیة قائمة، ویؤدي هذا الإجراء إلى حلول 

                                         
 .213: ، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1عبد المجید فیاض، نظریة الجزاءات في العقد الإداري ط)1(
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المصلحة المتعاقدة او مقاول آخر مؤقتا محل المقاول المخل بإلتزامته ولذلك یوقع هذا 
هذا انه یجوز لجهة الإدارة العدول عن سحب  ىومؤد 1م الرابطة العقدیةالإجراء إلا مع قیا

موضوع العمل من المقاول متى رأت أن الضمانات الجدیدة التي قدمها تكفل إنجاز العمل 
  .2المصلحة العامة حققالصفقة عاجلا وعلى نحو ی

د بموقع ویلاحظ أن الإدارة عندما تستخدم إجراء السحب فإنها تملك إحتجاز ما یوج  
العمل من منشآت وقتیة ومبان وآلات وأدوات ومواد وغیر ذلك بحیث تستعملها في إتمام 

سبب كان العمل دون أن تكون مسؤولة لدى المقاول لما یصیبها من تلف أو نقص لأي 
ملك حجز هذه الأدوات بعد إنتهاء العمل ضمانا لحقوقها أمام تأو دفع أي أجر عنها كما 

  .3المتعاقد
من دفتر  35من المادة  3تقرر جزاء سحب العمل من المقاول في الفقرة وقد   

إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات المفروضة ... "الإداریة العامة التي تنص على الشروط 
یجوز للمهندس الرئیس بإستثناء حالة الإستعجال بعد عرض المسألة على الوزیر بأمر 

  .4"ول ذلك النظام الذي یجوز أن یكون جزئیابإجراء النظام المباشر على نفقة المقا
تطبیقه على المتعامل وجب ونظرا لخطورة هذا الجزء المخول للمصلحة المتعاقدة   

  .لممارسته ةمحدد طو توفر شر 

  شروط تطبیق جزاء سحب العمل من المقاول : اولا
 : خطأ المتعامل المتعاقد في تنفیذ إلتزامه التعاقدي-1

المتضمن  1964نوفمبر  21القرار الوزاري المؤرخ في من  35/1تنص المادة   
دفتر الشروط الإدرایة العامة على أنه إذا لم یتقید المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر 

  .ندس الدائرة أو المهندس المعماريالمصلحة التي یتلقاها من مه

                                         
 .182ص : المذكرة السابقة: عبد القدار رحال) 1(
أحمد محمود جمعة، العقود الإداریة طبقا لقانون المناقصات والمزایدات الجدید، منشأ المعارف، الإسكندریة، / د) 2(

 .361 ص 2002
منشأة المعارف، الإسكندریة، . العقود الإداریة في التطبیق العملي(حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة ) 3(

 .235ص  1998
  .المضمن دفتر الشروط الإداریة العامة 21/11/1964من القرار الوزاري المؤرخ في  3فقرة  35المادة ) 4(
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أجل یحدد بمقرر یعمد المهندس الرئیسي إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك الشروط والأوامر في 
  .1"یجرى إبلاغه له بموجب أمر المصلحة

  : یتضح من خلال هذه الفقرة أن الخطأ التعاقدي بأخذ صورتین
 : عدم إلتزام المقاول بشروط الصفقة  -أ 

  : یتمثل عدم إلتزام المقاول بشروط الصفقة في الحالات التالیة
ة ما لم یكن قالصف إخلال المقاول وعدم مراعاته لمدة التنفیذ المنصوص علیها في -

 .2د للمقاول في وقوعهی التأخیر راجعا إلى سبب أجنبي لا هذ
وقف المقاول للأشغال أو التخلي عنها جزئیا أو كلیا وتركها دون مبرر مقبول ولا  -

لل عرة عن دفع الأقساط للمقاول أو ییقبل كمبرر في هذا الصدد تعطل الإدا
 .3بینه وبین الإدارة صاحبة الأشغالبوجود نزاع مطروح أمام القضاء  خیرالأاهذ

 : عدم إمتثال المقاول للأوامر المصلحیة  -ب 
یلتزم المقاول بمقتضى صفقة الأشغال العامة بالخضوع للأوامر المصلحیة   

الصادرة إلیه من طرف المصلحة المتعاقدة ویتطلب في الأوامر المصلحیة أن تكون 
  .4واضحة وصریحة

ي على أن عدم إمتثال المقاول للأوامر المصلحیة أسفر قضاء مجلس الدولة الفرنس  
توقیع جزاء شدید یتناسب مع ما قد یحدثه  رر من قبیل الخطأ الجسیم الذي یبر تعتب

الإمتناع عن تنفیذ هذه الاوامر من إضطراب خطیر من الناحیة الإقتصادیة مما یعني 
  .5حسن سیر المرافق العامة

                                         
 .العامة الإداریةوزاري السابق المتضمن لدفتر الشروط ، من القرار ال1فقرة  35المادة ) 1(
جامعة عین الشمس، . هارون عبد العزیز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة، رسالة دكتوراه) 2(

 .189مصر ص 
خاص  1989/1998العقود الإداریة، دراسة مقارنة لنظام المناقصات والمزایدات للقانون . انس جعفر) 3(

 .436بالمناقصات، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، مصر ص 
 .194هارون عبد العزیز الجمل، مرجع سابق، ص ) 4(
العقد الإداري، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، كلیة  تنفیذالسعود، سلطة الإدارة في الرقابة على  أبومحمود / د) 5(

 251ص  1997لأولالحقوق، جامعة عین شمس، العدد ا
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 للأوامر المصلحیة على تلك التي تدخل فيقتصر إلتزام المقاول بالخضوع یولا   
نطاق التنفیذ الدقیق للصفقة ولكن یمتد لیشمل التعدیلات التي قد تفرضها المصلحة 

ك أعمال مثال ذل 1طریق مهندسها المكلف بالإشراف على إنجاز الصفقةعن المتعاقدة 
تنفیذها جاز أو أعمال ذات أهمیة بسیطة فإذا رفض المقاول  هرةضروریة تقتضیها قوة قا

المصلحي أعمالا لا تشتملها  الأمرللمصلحة المتعاقدة سحب العمل منه أما إذا تضمن 
الصفقة وتنطوي على مساس بتوازنه المالي ولیس بمجرد تعدیلات ثانویة فللمقاول الحق 

  .2في رفضها ولا یستوجب هذا الرفض سحب العمل منه
 :وجوب إعذار المقاول -2

لعمل من المقاول وجوب السحب  ءیتطلبه المشرع وكذا الفقه والقضاالشرط الثاني الذي 
ة إنذار المقاول وتبنیه إلى الخطأ الذي وقع فیه وبالتالي وجوب تداركه مع مهلة زمنی

ذار شرط اساسي لصحة الجزاء الذي توقعه الإدارة على عمعینة یحددها له الإنذار، فالإ
یذ إلتزاماته التعاقدیة، طبعا إلا إذا نص في المقاول الذي إرتكب الخطأ الجسیم في تنف

 4.لة الإستعجالاأو في ح 3العقد أو في دفتر الشروط على إعفاء الإدارة من هذا الجزاء
ذ یفي وضع المتأخر أو المقصر في تنفوالمقصود بالإعذار هنا هو وضع المقاول   

الإلتزام لا یكفي  اءإلتزاماته، وكما هو معروف في القانون المدني أن مجرد إستحقاق أد
بل یجب على الدائن أن یقوم بإعذاره ما لم یقضي الإتفاق بعكس  ار عذو لجعل المدین م

من دفتر الشروط السالفة  35ذلك وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد فرض الإعذار في المادة 
، إلى المتعاقد یحدد له فیه أجل إستدراك الخطأ) ممثل الإدارة(الذكر ویوجهه المهندس 

مدة هذا الأجل یجب ألا تقل عن عشرة أیام إبتداء من تاریخ التبلیغ كحد أدنى أما الحد 
5الأقصى فهو مفتوح یبقى للسلطة التقدیریة للإدارة أن تراعي العمل المطلوب من المقاول

                                         
 .من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق 5و 4فقرة  12المادة ) 1(
 .305عبد العزیز المنعم خلیفة، مرجع سابق ص ) 2(
 .216هارون عبد العزیز الجمل، المرجع السابق، ص ) 3(
عن عشرة أیام إلا في حالة  من دفتر الشروط الإداریة العامة الذي یشترط ألا یقل الأجل 2الفقرة  35المادة ) 4(

 .الإستعجال
 .من نفس دفتر الشروط 35المادة ) 5(
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من قرار وزیر المالیة  3أما الشروط الشكلیة فهي غیر محددة إلا ما بینته المادة   
  : حیث حددت البیانات التي یتضمنها الإعذار وهي28/03/2011المؤرخ في 

 تعیین المصلحة المتعاقدة وعنوانها  -
 تعیین المتعامل المتعاقد وعنوانه  -
 التعیین الدقیق للصفقة ومراجعها  -
 توضیح إذا كان أول أو ثاني إعذار عند الإقتضاء  -
 موضوع الإعذار  -
 الأجل الممنوح لتنفیذ موضوع الإعذار  -
 1منصوص علیها في حالة رفض التنفیذالالعقوبات  -

  خصائص سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة: ثانیا
یتمیز جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة بعدة خصائص   

  : ندرجها فیما یلي
یعد سحب العمل من المقاول المقصر إجراء مؤقتا لا یترتب علیه إنهاء الصفقة  -

نما تظل قائمة ویظل المقاول ملتزما أمام المصلحة المتعاقدة  بتنفیذ الإلتزامات وإ
 .المتولدة عنها

عتباره یرتبط جزاء سحب العمل من المقاول وتنفیذه على حسابه بالنظام العام بإ -
 محل الصفقة ضمانا لحسن سیر المرفق العام  عمشرو ضمانة هامة لإتمام ال

یوقع جزاء سحب العمل من المقاول بواسطة قرار تصدره المصلحة المتعاقدة  -
 بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء 

  الأثار القانونیة لسحب العمل من المقاول : ثالثا
ات الزائدة من یترتب عن هذا الجزاء حق حصول المصلحة المتعاقدة على النفق -

من المادة  7مستحقات المقاول أو من مبلغ التأمین وهذا ما نصت علیه الفقرة 
من دفتر الشروط الإداریة العامة، أما إذا تحصلت المصلحة المتعاقدة على  35

                                         
، تحدد البیانات التي یتضمنها الإعذر وآجال نشره،  28/03/2011من قرار وزیر المالیة، المؤرخ في  3المادة ) 1(

 .22ص 
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وفر مالي من جراء التنفیذ المباشر للأشغال بقیمة تقل عن المبلغ الأصلي 
أو بأي جزء منها من قبل المقاول لأنها تصبح للصفقة فإنه لا وجه للمطالبة بها 

 .1حقا مكتسبا للمصلحة المتعاقدة
تستطیع الإدارة صاحبة الأشغال أن تستعمل المواد والأدوات والآلات والمنشآت  -

الخاصة بالمقاول، كما أن لها الحق في الإحتفاظ بها حتى بعد إنتهاء الأشغال 
 .2ضمانا لحقوقها

لا یجوز الجمع بین جزاء سحب العمل من المقاول وبین فسخ الصفقة لأن جزاء  -
السحب یفترض بقاء الرابطة العقدیة، أما الفسخ فإنه یتضمن إنهاؤها والجمع 

عتباره كأنه لم یكن ثم إستمراره في نفس  الوقت منتجا بینهما یعني إنعدام العقد وإ
 .3كن التسلیم بهمی آثار معینة وهو ما لا

مكن للإدارة الجمع بین وسائل الضغط والجزاءات الأخرى والتي منها حق توقیع ی -
 .ت لا تتعارض مع الإدارة المباشرةالغرامات المالیة مادام

ولا یشمل  Partielleیمكن أن یكون سحب العمل من المقاول جزئیا فقط  -
 4.بتجزئتها تسمحبالضرورة جمیع الأشغال إذا كانت طبیعة هذه الأخیرة 

  الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة إقتناء اللوازم : الفرع الثاني

صفقة التورید هي إحدى أنواع العقود أو الصفقات بالإضافة إلى صفقات الأشغال   
والخدمات والدراسات وقد غیر المشرع الجزائري مصطلح التورید الوارد في قوانین 

هدف الصفقة ت" 15/247من المرسوم  29المادة ي فف" إقتناء اللوازم"الصفقات بعبارة 
العمومیة للوازم إلى إقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجار بخیار أو بدون خیار الشراء من 

                                         
 .125-124ص .سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص) 1(
 .227ص أنس جعفر، المرجع السابق، ) 2(
 .349محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المرجع السابق، ص / د) 3(
 .312سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص/ د) 4(
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لة و موارد مهما كان شكلها موجهة لتلبیة الحاجات المتصأعتاد لطرف المصلحة المتعاقدة 
  .1..."بنشاطها لدى مورد 

الة تخلف المتعاقد عن تورید اللوازم المتفق علیها إن صفقة إقتناء اللوازم وفي ح  
هذا الإجراء من  تقوم الإدارة بالشراء على حساب المورد ومسؤولیته ویعتبر أنیمكن 

  .2فقهاالضغط المكرسة قضاء والمعتمدة  لوسائ
إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة إتجاه المورد المتعاقد "ویمكن تعریفه على أنه   

ف عن تورید الأصناف المتعاقدة علیها بموجب الصفقة المبرمة في المدة معها، الذي تخل
تخلف عن توریدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد، وذلك بشراء  أوالمحددة، 

  .3هذه الأصناف على نفقته وتحت مسؤولیته
ولما لموضوع الصفقات صلة وثیقة بفكرة إستمراریة المرفق العام وخدمة الجمهور،   

فلا یمكن التسلیم بتوقف نشاط المرفق بسبب تقصیر المورد المتعاقد مع المصلحة 
فیزودها  هها ولضمان أداء الخدمة اللجوء لمورد آخر تختار لنبغي الإعتراف المتعاقدة، بل ی

  .4بالمادة موضوع الصفقة ویتحمل الطرف المقصر النتائج الناجمة عن هذا التنفیذ
شغال العامة فإن الأمر من المقاول في صفقة الأ وعلى غرار جزاء سحب العمل  

یكون بوسع المصلحة المتعاقدة توقیع  ىالوتیرة في صفقة اللوازم، إذ حت لكتیسیر على 
  .ى المورد یجب توفر شروط لممارستهالجزاء عل

  شروط إعمال جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد : أولا

 : لموردوجود خطأ یتسم بجسامة معینة من قبل ا-1
یكون الفعل الذي یرتكبه المورد أثناء تنفیذه لصفقة اللوازم على درجة من یجب أن 

الجسامة، حتى یبرر الشراء على حسابه وتحت مسؤولیته أما الأفعال التي تكون 
  .ون خطأ مبررا لإتخاذ هذا الإجراءدون ذلك فإنها لا تك

                                         
 السابق ذكره  15/247من المرسوم  29المادة ) 1(
 224بق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السا/ د) 2(
 262سعید عبد الرزاق باخبیرة، رسالة الدكتوراه السابقة، ص ) 3(
 .155، ص 2007عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، / د) 4(
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  : تبرر الشراء على حساب ومسؤولیة المورد العاجز مایلي يومن الأخطاء الت
 .عن تسلیم الأصناف المتعاقد علیهاالتأخیر الجسیم  -
 .تناع أو العجز عن تنفیذ التوریدالإم -
تنفیذ الصفقة على وجه غیر مرض كعدم مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات  -

 .موافقة المصلحة المتعاقدةمن دون المتعاقدة علیها، إو إحلال المتعهد لغیره 
الإهمال في تنفیذ الإلتزامات التي تفرضها علیه الصفقة على وجه یعرض المرفق  -

 .1العام للخطر
 : وجوب الإعذار-2

یجب على المصلحة المتعاقدة التقید بشرط الإعذار قبل إتخاذ أي إجراء ضاغط   
وذلك بمنحة مهلة أولیة  بما فیه الشراء على حساب ومسؤولیة المورد العاجز على التورید

  .بإخطاره بوجوب تنفیذ إلتزامه مع توقیع غرامة إذا إقتضى الأمر ذلك
باته یعتبر شرط الإعذار ضرورة تقتضیها طبیعة هذا الجزاء بالنظر إلى مترت  

د، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي قد حرص عبالقانونیة على المورد المست
قبل توقیع الجزاء علیه، ولا یوجد أي سبب لإستبعاد هذا  على وجوب إعذار المتعاقد

  .2المبدأ
الإعذار فإن الشراء على حساب وتحت مسؤولیة المورد یعتبر  فوفي حالة تخل  

معیبا لا یحتمل نتائجه، لكن لیس ثمة ما یمنع المصلحة المتعاقدة من إشتراط النص في 
الصفقة أو دفتر الشروط على إعفائها من شرط الإعذار المسبق قبل تطبیقها لجزاء الشراء 

  .3على حسابه وتحت مسؤولیته
  
  
  

                                         
 132سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة، المرجع السابق، ص ) 1(
النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة لنیل ماجستر، جامعة باجي  سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل) 2(

 .130، ص 22005مختار، عنابة، 
 .156، ص 2010محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة، عمان، / د) 3(
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  جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد خصائص: ثانیا
تستطیع الإدارة إتخاذ إجراء الشراء على حساب المورد وتحت مسؤولیة دون اللجوء   

به أن الإدارة الحق في  ممن المسل" دیلوبادیر"ول الأستاذ إلى وساطة القضاء وفي ذلك یق
وساطة ن دون تقریر تنفیذ عقد التورید على حساب وتحت مسؤولیة موردها المقصر م

  .1ومن دون إشتراط النص على هذا الحق في العقدقاضي ال
ل ظ یتضمن إنهاء صفقة اللوازم بل یالشراء على حساب المورد إجراء مؤقت لا -

 .2المورد مسؤول أمام المصلحة المتعاقدة
 .إعذارهإلى تلجأ الإدارة قبل تطبیق جزاء الشراء على حساب المورد  -
ومسؤولیة المورد، من وسائل التنفیذ العیني التي  أن جزاء الشراء على حساب -

طراد إ ضیه حسن المرفق العام بإنتظام و تتلاءم مع السرعة والمرونة، وفق ما یقت
 .3فهي تهدف إلى إرغام المتعامل المتعاقد على أداء إلتزاماته التي قصر فیها

  الأثار القانونیة للشراء على حساب ومسؤولیة المورد: ثالثا
على جزاء الشراء على حساب المورد المقصر، شراء المصلحة المتعاقدة یترتب  .1

المواد والأصناف التي لم یقم بتوریدها بنفسها أو بواسطة مورد آخر على نفقة 
المورد العاجز، ولها أن تختاره بالطریقة التي تراها مناسبة، بالتالي یظل المورد 

 .العلاقة العقدیة بینهما الأصلي مسؤولا أمام المصلحة المتعاقدة مع بقاء
ترتب على إجراء الشراء على تیتحمل المورد الأصلي النتائج المالیة كافة، التي  .2

حسابه بما فیه ذلك حالة الشراء بأسعار أقل من الأسعار التي تقدم بها المورد 
المقصر في الصفقة الأصلیة، ففي هذه الحالة لا یحق لهذا الأخیر المطالبة بهذا 

                                         
 .262سعید عبد الرزاق باخیرة، رسالة الدكتوراه السابقة ص ) 1(
حسن علي حسن، الجدید في المشكلات العملیة لقانون المناقصة والمزایدات، دار حسن محمد مهند، محمد / د) 2(

 .421، ص 2002الكتب القانونیة، مصر، 
 .134-133سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة، المرجع السابق، ث ) 3(
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ذا كان السعر أعلى من السعر  1یكون من حق المصلحة المتعاقدة الفرق لأنه وإ
 .2المتفق علیه أصلا فیكون على عاتق المورد العاجز

لم یقم المورد بتوریدها وفقا للشروط التي تلتزم المصلحة المتعاقدة بشراء الأصناف  .3
والمواصفات المتعاقد علیها ولیس من حقها أن تشتري أصناف من غیر المتعاقد 
علیها إلا أنها تستطیع أن تشتري أصناف مغایرة من حیث درجة الجودة بالزیادة أو 

 .3النقصان إذا تعذر الحصول على الصنف الأصلي المتعاقد علیه
تعد المصلحة المتعاقدة في حالة الشراء على حساب المورد المستبعد بمنزلة الوكیل  .4

نایة التي تبخلها في أعمالها عنه، وترتیبا على ذلك یقع علیها الإلتزام ببذل الع
الخاصة أثناء إجراء عملیة الشراء تحت مسؤولیته، وعلیه في هذه الحالة أن تأخذ 
بعین الإعتبار القواعد العامة لأحكام الوكالة الواردة في التقنین المدني الجزائري، 

فرق فإذا تسببت تصرفاتها زیادة أعباء المتعاقد المالیة فإنه لا یتحمل منها إلا ال
 .4تسبب بخطئه في إحداثه الذي

لا یجوز الجمع بین الشراء على نفقة المورد وفسخ الصفقة في نفس الوقت لان  .5
الجمع بینهما یعني إنعدام الصفقة وكأنها لم تكن إلا أنه یحق للمصلحة المتعاقدة 
أن تجمع بین جزاءات متعددة طالما تحقق السبب المخول لتوقیع كل منها فغرامة 

وسیلة لمنع التأخر في التورید وجزاء یوقع بسبب التأخیر أما الشراء على  التأخر
نفقة المورد یكون بعد أن تثبت عجزه عن التورید، بینما إلغاء الصفقة یكون عن 

 .5تكرار العجز عن التورید
  
  
  

                                         
 .134سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص ) 1(
 .441جع سابق، ص ، مر 02ناصر لباد، القانون الإداري، ج/ د) 2(
 .340محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المرجع السابق، ص / د) 3(
 .135سبكي ربیحة، نفس المذكرة، ص ) 4(
 .536سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة، المرجع السابق، ص / د) 5(
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  الجزاءات الفاسخة : المطلب الثاني

توقیعها على المتعامل تندرج الجزاءات الفاسخة التي تملك المصلحة المتعاقدة   
المتعاقد معها سواء كان مقاولا أو موردا، بمقتضى النصوص المنظمة للصفقات العمومیة 

ا، فكلما كان مودفاتر الشروط الإداریة العامة حسب درجة الخطأ الذي یرتكبه كل منه
  .ة إلى درجة أشد قساوةالخطأ جسیما كلما تدرجه العقوب

لجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة، توقیعها یعد الجزاء الفاسخ من أعنف ا  
ویعد أیضا الإمتیاز السلطوي الأخیر الذي تلجأ إلیه الإدارة عندما تتأكد أن المتعامل 

ل بها خاته إتجاهها وفاء كاملا أو أنه أالمتعاقد معها أصبح غیر قادر على الوفاء بإلتزام
عاقدة تجد نفسها مضطرة إلى توقیع إخلالا جسیما وأمام هذا الوضع، فإن المصلحة المت

أخطر جزاء تملكه إذا لم تفلح الجزاءات المالیة والضاغطة في تقویم المتعامل المتعاقد 
  : معها، ولخطورة هذا الجزاء كان لابد من دراسته والتفصیل فیه وذلك بالتطرق إلى

  تعریف الفسخ الجزائي وشروط تطبیقه  :الفرع الأول  
  ص الفسخ خصائ: الفرع الثاني  
  أنواعه :الفرع الثالث  
  الآثار القانونیة للفسخ  :الفرع الرابع  

  تعریف الفسخ الجزائي وشروط تطبیقه: الفرع الأول

  تعریف الفسخ الجزائي: أولا
فسخ الصفقة هو ذلك الجزاء الشدید الجسامة الذي تستطیع الإدارة صاحبة العمل   

تنفیذ إلتزاماته العقدیة، حیث یترتب على ذلك أن توقعه على المتعاقد معها المقصر في 
  .1إستبعاد المتعاقد معها نهائیا عن تنفیذ العمل موضوع العقد

ویمكن تعریف الفسخ انه جزاء تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها بصورة   
التعاقد بصورة مرضیة منها  لالمتعاقد في تنفیذ الإلتزامات محقاطعة عجزا أو عدم مقدرة 

                                         
  .161، ص 2000لإسكندریة، مفتاح خلفیة عبد الحمید، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، ا) 1(
 )4(أنظر الملحق رقم -
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عدم مراعاة تنفیذ الأعمال، أو عدم تسلیم التوریدات في المواعید المقررة تنتهي بمقتضاه 
  .1الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة وبین المتعاقد معها

ا لم ینفذ ذإ"على  15/247من المرسوم  02و 01الفقرة  149وقد نصت المادة   
إلتزاماته التعاقدیة في أجل ه توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي بالمتعاقد إلتزامات

  .محدد
ن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الأعذار المنصوص علیه    وإ

أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، 
  .2"فقةویمكنها كذلك القیام بفسخ جزئي للص

  شروط تطبیق الفسخ الجزائي: ثانیا
یشترط لممارسة الإدارة لسلطتها في الإنهاء الإدراي للعقد نتیجة لإخلال المتعاقد   

  : بإلتزاماته الشروط الآتیة
 : ارتكاب المتعاقد خطأ جسیم .1

 ولا یمكنكل مخالفة من المتعاقد مع الإدارة لإلتزاماته العقدیة، تمثل خطأ تعاقدي   
إعمال سلطتها في فسخ الصفقة إلا إذا كان الخطأ المرتكب من المتعاقد على درجة كبیرة 

  .إلیه الإدارة لتوقیع جزاء الفسخمن الجسامة والخطورة حتى یكون مبررا تستند 
ویعرف الخطأ الجسیم هو عبارة عن إخلال صادر من المتعاقد بإلتزام تعاقدي أو   

  .3قانوني جوهري
تقدیریة واسعة في تقدیر مدى جسامة الخطأ وكفایته لتقریر  ةسلطوتملك الإدارة   

سوخ عقده، أن یقوم فقد بناء على طلب المتعاقد مع المالع قاضي ویستطیعجزاء الفسخ 
لإنهاء لإستعمال ابرقابة مدى ملائمة تقدیر جهة الإدارة لمدى جسامة الخطأ وكفایته 

  .4الجزائي

                                         
 .140سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص ) 1(
 ، السابق الذكر 15/247من المرسوم  149المادة ) 2(
 . 211حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص ) 3(
 .776مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص ) 4(
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السابقة الذكر بعدم  149لجسیم من خلال المادة وقد ربط المشرع الجزائري الخطأ ا  
  ...."ذا لم ینفذ المتعاقد إلتزامتهإ"تنفیذ المتعاقد إلتزاماته 

عدم  من كل ع بصدد أفعال جزاء الفسخ، فجعلویستنتج من المادة قصد المشر   
لتزامات التعاقدیة أخطاء تبرر توقیع الفسخ، وهنا یظهر دور دفاتر لإالتنفیذ والإخلال ب

لشروط الإداریة العامة، إذ أنها تكمل البناء التشریعي وقد تضمنت أحكام فسخ الصفقة ا
وأشارت العدید من الأخطاء التي یرتكبها المقاول والتي تعتبر من قبیل الأخطاء التي 

  : والمتمثلة فیما یلي 1تبرر الفسخ
الصادرة عن عدم مباشرة المقاول للأشغال في الآجال المحددة في أوامر المصلحة  )1

 .مهندس الدائرة أو المهندس المعماري
 .عدم الإلتزام الدقیق بتنفیذ أوامر المصلحة )2
رفض المقاول للتغیرات المفروضة علیه خلال العمل، كالأوامر الصادرة من  )3

 .2المهندس المعماري
وقوع أعمال التدلیس والمخالفات المتكررة لشروط الشغل، أو التقصیر الخطیر في  )4

مصلحة المتعاقد لا تكتفي بتوقیع الففي هذه الحالة فإن  3ت المتعاقد علیهاالإلتزاما
جزاء الفسخ نظرا لجسامة هذا الفعل بل یتعدى ذلك إلى إقصاء المقاول لوقت محدد 

 .أو إقصائه نهائیا من الصفقات التي تجریها إدارتها
یقاف تنفیذ الأشغال )5  .ترك مواقع العمل وإ
 .4موافقة المصلحة المتعاقدةالتعامل الثانوي من دون  )6

  : أما فیما یخص صفقة اللوازم فإنه من الأخطاء الجسیمة التي تبرر الفسخ مایلي  
 .ردیئة جدا على غیر ما اتفق علیه قیام المورد بتسلیم أصناف )1
توقف المورد عن تسلیم التوریدات، أو توقفه عن تصنیع البضاعة المتفق علیها  )2

 .قف التورید أو تأجیلهلتي یحق لها و حة المتعاقدة وحدها اللمصاف
                                         

 .143المرجع السابق، ص  .سبكي ربیحة،) 1(
 .52من دفتر الشروط الإداریة العامة، المرجع السابق، ص   12المادة أنظر ) 2(
 52، ص نفس المرجعمن   35المادة أنظر ) 3(
 .52، ص نفس المرجعمن   11المادة أنظر ) 4(
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 .لمواعید المحددة في صفقة اللوازمعدم تسلیم الأصناف المطلوبة في ا )3
 .لتسلیم مماثلا لعدم تنفیذ الصفقةإذا كان التأخیر في ا )4
 .1الصادر من المورد المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة الیوالاحتالغش  )5

المشرع  المبررة التي نص علیهاوینبغي التوضیح أن هذه الأخطاء الجسیمة   
ال لا الحصر ومن ثم یجوز للإدارة اللجوء إلى فرض هذا ثصراحة ذكرت على سبیل الم

ء في غیر الحالات المنصوص علیها، على أن تخضع في ذلك لرقابة القضاء بصدد االجز 
تقدیر ملائمة الجزاء بعكس الحالات المنصوص علیها، فلا یجوز للقاضي التدخل للحكم 

  .2على مدى ملائمة الفسخ إحتراما لإرادة المشرع
نجد أن المشرع  15/247من المرسوم الرئاسي  150وبالرجوع لنص المادة   

أضاف سلطة للمصلحة المتعاقدة تمكنها من فسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد وهذا 
یمكن : "لهإذا توفر شرط المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد وذلك بقو 

للمصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد عندما یكون مبررا بسبب 
  .3المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد

ومن خلال المادة نخلص إلى أن هذه السلطة لا تعتبر من قبیل الجزاءات   
  .دالمتعامل المتعاق الممنوحة للمصلحة العامة لأن الجزاء مقترن بخطأ من

 4:الإعذار .2
یعتبر الإعذار شرطا أساسیا لتطبیق جزاء الفسخ على المتعامل المتعاقد، وسابق   

  .5عن هذا الأخیر حتى یستطیع المقاول المقصر تدارك أخطائه وتصحیحها
ویعتبر الفسخ غیر المسبوق بالإعذار معیب ویعفى المقاول المتعاقد من نتائجه   

ولقد  6حالة حصول ضرر له یحصل بالإضافة إلى ذلك على تعویضالباهضة وفي 

                                         
 .331سعید عبد الرزاق باخیرة، رسالة الدكتوراه السابقة، ص ) 1(
 .145المذكرة السابقة، ص سبكي ربیحة، ) 2(
 ، المرجع السابق15/247من المرسوم   150المادة أنظر ) 3(
  .5أنظر الملحق رقم ) 4(
 .277عبد القادر رحال، مرجع سابق، ص )5(
 277هارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات، مرجع سابق، ص ) 6(
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 15/247من المرسوم  149أوجب المشرع ضرورة إعذار المتعاقد وذلك من خلال المادة 
  .السابقة ذكر

ومنحه مدة ..." وجه له المصلحة المتعاقدة إنذار إذا لم ینفذ المتعاقد إلتزاماته ت"  
لم یتدارك أخطاءه خلالها جاز للمصلحة، المتعاقدة لتدارك أخطائه فإذا انقضت المهلة و 

  .1اللجوء إلى فسخ الصفقة من جانب واحد
ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما نص على وجوب توجیه الإعذار   

للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بإلتزاماته خلال مدة معینة، كأن نتصور أننا أمام عقد 
المتعاقد توقف عن الأشغال مدة طویلة بما سینعكس سلبا على أشغال عامة وأن المتعامل 

مدة إنجاز العقد وبما سیؤثر على نشاط المرفق وفي هذا الحالة توجه الإدارة إعذار 
  .وتمنحه أجلا للوفاء بما تعهد به للمعني
السابق ذكره  2011مارس  28من القرار الصادر بتاریخ  2ولقد نصت المادة   

أن یتضمنها الإعذار وقد سبق ذكرها في المبحث الأول أما فیما  البیانات التي یجب
بأنه یتم برسالة موصى علیها ترسل إلى المتعامل  4یخص شكل الإعذار فقد بینته المادة 

المتعاقد مع إشعار بالإستلام وتنشر وجوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 
  .2العمومي
عدة عامة بضرورة الإعذار قبل الفسخ إلا أن وعلى الرغم من إلتزام الإدارة كقا  

  : هناك حالات تعفى فیها الإدارة من هذا الإلتزام وفقا للفقه والقضاء الفرنسیین وهي
  حالة ما إذا ورد نص صریح یعفي الإدارة من توجیه الإعذار قبل توجیه الجزاء

الة أن سواء كان النص في العقد أو في دفتر الشروط العامة وبشرط في هذه الح
 .یكون التعبیر عن إرادة الطرفین في إعفاء الإدارة من الإعذار واضحا وصریحا

 المقاول صراحة عن رفضه لتنفیذ إلتزامه أو عدم قرته على ذلك  لنحالة ما إذا أع
 .فائدة من الإعذار في هذه الحالة إذ لا

                                         
 .، المرسوم السابق15/247من المرسوم  149المادة أنظر ) 1(
  .226عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص / د) 2(

 .6أنظر الملحق رقم  -
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  في في حالة إذا كانت الظروف تؤكد عدم فائدة الإعذار بفعل المقاول كغشه
 .اركها أو إصلاحها حتى مع الإعذارالتنفیذ أو إرتكابه لمخالفة یصعب تد

  في حالة إذا كان الفسخ تالیا لجزاء سابق هو سحب العمل من المقاول في صفقة
الأشغال أو الشراء على حساب المورد في صفقة اللوازم لأن هذا الأخیر جزاء 

 .1المخالفةمؤقت قد ینتهي إلى الفسخ إذا إستمر المقاول في 

  خصائص الفسخ الجزائي: الفرع الثاني

  حق المصلحة المتعاقدة في توقیعه بنفسها: أولا
للمتعامل المتعاقد  الجسیمتطبق المصلحة المتعاقدة جزاء الفسخ في حالة التقصیر   

بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء بمقتضى ما تخوله لها النصوص القانونیة  
ات العمومیة ودفاتر الشروط الإداریة العامة وفضلا عن أن طبیعة الصفقة المنظمة للصفق

  .ذلك ضمان إستمراریة المرفق العامالعمومیة تقتصي ذلك وك

  إعذار المتعاقد قبل توقیع الفسخ الإجرائي : ثانیا
لحة المتعاقدة قبل صلشروط الجوهریة التي تعتمدها المسابقا أن الإعذار من ا أشیر  

الفسخ وهي ملزمة بإحترام الشكلیات والإجراءات القانونیة قبل صدور قرار  توقیع جزاء
  .2الفسخ ویأتي الإعذار من مقدمة هذه الشبكات

  الرقابة القضائیة على قرار الفسخ الجزائي : ثالثا
القرار الصادر بتوقیع جزاء الفسخ على المتعامل المتعاقد خاضع لرقابة الفضاء   

قد الطعن بالإلغاء ضد قرار الفسخ إذا كان غیر مشروع حیث أن غیر أنه لا یكون للمتعا
هذا القرار لیس من القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد التي هي محل لدعوى الإلغاء 
نما هو إجراء متصل بالعقد تتخذه المصلحة المتعاقدة ومن ثم فإن المنازعة فیها لا  وإ

                                         
محمد صلاح عبد البدیع السید، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامعة ) 1(

 .217الزقازیق، مصر ص 
  .153سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص ) 2(

نقلا ) والي ولایة عنابة(من ) ط.ت(، قضیة 28/07/1990العلیا، الغرفة الإداریة، قرار مؤرخ في المحكمة  -
 350عن عبد الرزاق باخیرة، المذكرة السابقة ص 
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نما تتدخل في ولا یة القضاء الكامل وتختص بهذه المنازعة تتدخل في ولایة الإلغاء وإ
  .1المحاكم الإداریة

في هذه الحالة سوى الحكم بتعویض المتعامل المتعاقد إذا  الإداريیملك القاضي   
ویتسع نطاق الرقابة القضائیة على 2تعسفت الإدارة في استعمال سلطة الفسخ دون الإلغاء

رقابة الملائمة للتأكد من مدى التناسب قرار المصلحة المتعاقدة بالفسخ الجزائي لیشمل 
  .اقد مع جسامة الخطأ المنسوب إلیهبین الجزاء الموقع على المتع

  أنواع الفسخ الجزائي: الفرع الثالث

  3)7أنظر الملحق رقم ( :والبسیط در جالفسخ الجزائي الم: أولا
الحالة التي  یقصد به إنهاء الرابطة التعاقدیة بلا قید أو شرط ویعاد المتعاقدان إلى  

كانا علیها قبل التعاقد وذلك دون تحمیل المتعاقد الأعباء المترتبة على إعادة طرح 
  .4الصفقة في مناقصة جدیدة لإتمام تنفیذها

سخ الصفقة الأصلیة مع حقها في توقیع غرامات فتكتفي المصلحة المتعاقدة هنا ب  
نتیجة لهذا الفسخ لخطأ التأخیر أو المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تصیبها 

  .15/2475من المرسوم  152المتعامل المتعاقد وهذا ما نصت علیه المادة 
تلجأ الإدارة إلى تطبیق هذا النوع من الفسخ في الحالات التي تقدر فیها أن أخطاء   

  .6المتعاقد لم تبلغ درجة عالیة من الجسامة
  

                                         
، مجلة )ج.ص(قضیة رئیس بلدیة رایس حمیدو ضد  08/05/2000المؤرخ في  1أنظر قرار محكمة التنازل رقم ) 1(

 . 155، ص2002ئر، ، الجزا1مجلس الدولة، العدد 
مجلس فضاء الجزائر، حكم : ، وكذلك)روكان(قضیة الأنسة  1965أفریل  02قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في )2(

یتضمن الحكم بالتعویض إذا تعسفت الإدارة في استعمال سلطة الفسخ، انظر ) خلیف(قضیة  08/11/1967مؤرخ في 
  .442ناصر لباد المرجع السابق ص 

  .7ملحق رقم انظر ال) 3(
 .198مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص ) 4(
 .550سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص / د) 5(
 .268السعود، المرجع السابق، ص  أبومحمود / د) 6(
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  1)8أنظر الملحق رقم (الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد : ثانیا
یعتبر هذا النوع أشد وأقسى من جزاء الفسخ المجرد فالمصلحة المتعاقدة لا تكتفي   

بإنهاء الصفقة الأصلیة وتعویضها عن فسخها، ولكن یكون أیضا مصحوبا بإبرام صفقة 
ویلتزم بأن یتحمل هذا الأخیر الزیادة في  جدیدة على مسؤولیة المتعاقد المقصر

، كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى طریقة 2الناجمة عن هذا  الإجراءالمصروفات 
بالمتعاقد القدیم بإختیار أفضل الشروط المالیة  اضي مع شرط أن تراعي عدم الإضرارالتر 

  .3وتخضع الإدارة إلى رقابة القضاء في هذا الصدد
جلس الدولة الفرنسي ونظرا لخطورة هذا الإجراء فإن في فرنسا یرى الفقه وقضاء الم  

 4على عدم السماح بهذا النوع من الفسخ إلا إذا نص علیه في العقد أو دفاتر الشروط
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة قد نص  15/247فإن المرسوم الرئاسي  روفي الجزائ

لا یمكن " 52على الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد وذلك من خلال المادة 
فسخ الصفقة عند تطبیقها البنود التعاقدیة بض على قرار المصلحة المتعاقدة راالإعت

للضمان والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها، 
  .5"وزیادة على ذلك یتحمل هذا الأخیر التكالیف الإضافیة التي تنجم عن الصفقة الجدیدة

داریة العامة نجد أنها تضمنت وأشارت إلى هذا وبالرجوع إلى دفتر الشروط الإ  
یرفع الأمر المتعلق ... "والتي تنص على  03فقرة  35النوع من الفسخ بمقتضى المادة 

لمناقصة على ذمة أن یأمر بإعادة إجراء ا.. .عملیات إلى الوزیر الذي یمكنهبهذه ال
المشرع الجزائري بالفسخ  تؤكد هذه المواد ومما لا شك فیه أخذو  .6..."فالمقاول المتخل

یحق للمصلحة المتعاقدة أن تمارس بنفسها ومن و  .زائي على حساب ومسؤولیة المتعاقدالج
دون اللجوء إلى القضاء توقیع الفسخ الجزائي المجرد أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد 

                                         
  .8أنظر الملحق رقم ) 1(
 .256هارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات، مرجع سابق،  ص ) 2(
 .551محمد الطماوي، الأسس العامة، المرجع السابق، ص سلیمان / د) 3(
 .260هارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات، مرجع سابق،  ص ) 4(
 السابق ذكره  15/247من المرسوم  152المادة ) 5(
 من دفتر الشروط الإداریة، السابق ذكره  35/03المادة ) 6(
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عادة المناقصة هو إجراء إداري ولا یمكن أن یحكم به  المقصر لأن إجراء الفسخ وإ
القاضي غیر أن هذا الأخیر یمكنه مراقبة إجراءات إعادة التعاقد التي تقوم بها الإدارة 
سواء كانت المناقصة أو الممارسة وما إذا تمت بشكل قانوني وبأسلوب لا یتضرر منه 

  .1االمقاول المفسوخ عقده الذي یعترف له بضمانات لحمایة مصالحة منه

  سخ الجزائيالآثار القانونیة للف: الفرع الرابع
ینتج عن قیام المصلحة المتعاقدة بتقریر الفسخ الجزائي بنوعیة عدة آثار قانونیة   

تختلف بإختلاف نوعي الفسخ وكذا بإختلاف نوع الصفقة ومع ذلك هناك من الآثار ماهو 
ومن ) المجرد والبسیط(مشترك بین نوعي الفسخ ومنها ماهو خاص بالفسخ دون قید 

  : لفسخ على حساب ومسؤولیة المتعامل المتعاقد كمایليالآثار ماهي خاصة با

  الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ : أولا
یترتب على قیام المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة سواء كان فسخا مجردا أو فسخا   

  : على مسؤولیة المتعاقد عدة آثار قانونیة نذكر منها
المتعاقدة والمتعامل المتعاقد فیصبح غیر إنهاء الرابطة العقدیة نهائیا بین المصلحة  -

 .2مسؤول عن الإلتزامات المنصوص علیها في العقد
یشمل الفسخ في كلا الحالتین العقد كله او یمكن فسخ جزء منه كما هو الحال في  -

 .15/2473من المرسوم  149الجزاءات الضاغطة وهذا ما نصت علیه المادة 
اقد نهائیا نتیجة لفسخ عقده وبالتالي یتحتم علیه یترتب عن كلا النوعین إستبعاد المتع -

إخلاء أماكن العمل في صفقة الأشغال العامة في المواعید التي تحددها المصلحة 
ذا تأخر في الإخلاء أو رفض ذلك جاز لهذه الأخیرة إخلاء هذه الأماكن  المتعاقدة وإ

مین أو بیع أدواته عن على نفقته ومسؤولیته وخصم المبالغ المستحقة لها من مبالغ التأ
 .4طریق المزاد

                                         
 .135-134بن شعبان علي، المذكرة السابقة ص ) 1(
 .280مرجع سابق، ص ... هارون عبد العزیز، الجمل، الجزاءات ) 2(
 .15/247من المرسوم الرئاسي  149أنظر المادة ) 3(
 من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق 4- 3-2فقرة  23انظر المادة ) 4(
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  الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي المجرد : ثانیا
هذا الجزاء یعتبر أقل صرامة من جزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد، وتترتب علیه   

  : جملة من الآثار نوردها كمایلي
نتهاء العلاقة نهائیا بین المقاول وجهة -  إنهاء الصفقة دون أي قید أو شرط وإ

من  149في حالة الفسخ الجزئي المنصوص علیه في المادة  ثناءمع إست 1الإدارة
 15/247.2المرسوم 

تستطیع المصلحة المتعاقدة عند توقیع الفسخ الجزائي المجرد أن تفرض على  -
المتعاقد المفسوخ عقده في الفترة السابقة على صدور جزاء الفسخ لإختلاف السبب 

یمكن الحصول على التعویض للضرر الذي یصیبها قبل في توقیع كل منهما كما 
صدور قرار الفسخ سواء كان هذا الضرر ناتجا عن وقف تنفیذ الأشغال العامة أو 

 3عن عدم تورید الأصناف في صفقة التورید او كان الضرر ناتجا عن الفسخ ذاته
ما یجب یتم إستلام الأشغال المنفذة طبقا لنصوص العقد، كذلك یتم تصفیة العقد ك -

للمواد الخام بات الأشغال التي تم تنفیذها، وأن یقوم مجرد ثعلى المتعاقد أن یقوم بإ
 .جهیزات والأدوات المتعلقة بالعملوأن یقوم كذلك مجرد وصف المواد والت مؤنوال

لا یتحمل المتعاقد المصاریف التي تنفعها الإدارة من أجل إبرام عقد جدید بتنفیذ  -
ة من العقد الأصلي كما أن الإدارة لا تستطیع إبرام عقد جدید بنود الصفقة المتبقی

 .4إلا بعد فسخ العقد الأصلي
المجرد ومصادرة التأمین مع یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تجمع بین الفسخ  -

ق التعویض إذا كان التأمین غیر كاف لجبر الضرر الذي أصابها على أن اإستحق
 .5الجمعلا تحظر الصفقة العمومیة صراحة هذا 

 

                                         
 .354مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص ) 1(
  السابق الذكر. 15/247م الرئاسي من المرسو  149أنظر المادة ) 2(
 .360سعید عبد الرزاق باخیرة، الرسالة السابقة، ص  )3(
 .355مفتاح خلیفة عبد الحمید، نفس المرجع، ص ) 4(
 .295عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة، مرجع سابق، ص / د) 5(
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  الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد: ثالثا

هذا النوع من الفسخ أشد جسامة على المتعامل المقصر، یجعله یتحمل كافة    
  : المخاطر التي تنتج عن إبرام عقد جدید مع غیره وتكمن أثار هذا الفسخ فیما یلي

الإلتزامات التي تخلف عنها إبرام صفقة جدیدة مع متعامل متعاقد آخر لإنجاز  -
ا هة الإبرام التي تراها ملائمة، فلالمتعاقد الأصلي وللمصلحة المتعاقدة أن تختار كیفی

حسب المواد  اتلجأ إلى إجراء المناقصة كما لها أن تلجأ إلى إجراء التراضي وهذأن 
 .15/2471من المرسوم الرئاسي  49-51-59

نفقات التي أنفقتها الإدارة في سبیل إبرام العقد المفسوخ عقده جمیع ال قاولیتحمل الم -
رنة بالعقد مع مقاول آخر، بما في ذلك الزیادة التي ترتبت عن إبرام العقد الجدید مقا

في حالة نقص نفقات إختیار المتعاقد  أما ا فیها،كون مبالغتالأصلي، یشترط أن لا 
 .2الجدید فإن المتعاقد المفسوخ عقده لا یحق له المطالبة بهذا التعویض

للمصلحة المتعاقدة الحق بالإحتفاظ بفارق المصروفات إذا كانت الصفقة الجدیدة أقل  -
 .3سعرا من الصفقة الأصلیة

له عدة ضمانات لحمایة ولما لجزاء الفسخ من أثر على المتعامل المتعاقد وفرت   
نة العامة حقه خاصة في مجال صفقات الأشغال العامة لما لها من صلة وثیقة بالخزی

  :ویمكن ذكرها فیما یلي
یجب أن تتم الصفقة الجدیدة في إطار الصفقة الأصلیة وعلى أساس دفتر الشروط  -

 .نفسه، ومن حق المتعاقد المطالبة بإجراء المناقصة الجدیدة دون تعدیل
أقل الأسعار لتزم المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة الجدیدة أن تتم العملیة بت -

 .4فیها ایل المتعاقد المفسوخ عقده أسعار مبالغحمالممكنة فلا یجوز ت
  
  

                                         
 السابق ذكره 15/247من المرسوم  51-59- 49) 1(
 .363عبد الحمید، المرجع السابق، ص  مفتاح خلیفة) 2(
 .275ص / ، مرجع سابق.... محمود أبو السعود، سلطة الإدارة / د) 3(
 .162سبكي ربیحة، المذكرة السابقة، ص ) 4(
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  :خلاصة الفصل
تندرج الجزاءات الإداریة التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها على المتعامل   

إلتزاماته حسب درجة الخطأ الذي یرتكبه هذا الأخیر فكلما كان  المتعاقد المقصر في تنفیذ
هیة للصفقة بتداء من الجزاءات الغیر منلخطأ جسیما كلما أصبحت العقوبة أشد قسوة ا

كالجزاءات المالیة والضاغطة التي تهدف إلى جبر الضرر الذي لحقها من جراء الإخلال 
لى الجزاءات الفاسخة التي تهدف إلى إنهاء الذي ارتكبه المتعامل المتعاقد معها وصولا إ

نقضاء العقد ویتم توقیعها في  العلاقة التعاقدیة بصفة نهائیة وقبل أوانها مع المتعاقد وإ
  . یجدي معها توقیع أي من السابقةالحالات التي یرتكب فیها المتعاقد مخالفات جسیمة لا
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  :خاتمة
لقد جاء قانون الصفقات العمومیة بهدف حمایة الأموال العمومیة كون أغلب   

النفقات العمومیة تذهب في شكل صفقات بشتى أشكالها وأنواعها لا سیما الموجهة لتنفیذ 
على تطویر وتسییر المرافق العامة من  الإدارةمشاریع ذات منفعة وطنیة، وحرصا من 

شباعأجل تقدیم أفضل الخدمات  حاجات الجمهور نجدها تحرص على التعاقد مع  وإ
أحسن المتعاملین فنیا ومالیا وذلك ضمانا منها للمصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام 
لكن هؤلاء المتعاقدین قد یرتكبون مخالفات متعددة أثناء تنفیذهم التزاماتهم، مما یؤدي إلى 

السبب منح المشرع المصلحة  حدوث اضطرابات مالیة وزمنیة في تنفیذ العقد، ولهذا
المتعاقدة عدة سلطات ضمانا منها لحسن تنفیذ الصفقة ومواجهة لعدم التزام المتعامل 
المتعاقد ومن هذه السلطات نجد سلطة توقیع الجزاءات التي تعد من أخطر السلطات التي 

الأول  في مواجهة المتعاقد، ولدراسة هذه السلطة قد تناولنا في الفصل الإدارةتملكها 
النظام القانوني لسلطة توقیع الجزاءات مبرزین تطور هذه السلطة ومفهوما وأنواعها مع 

 الإدارةذكر خصائصها وقد تطرقنا في المبحث الثاني إلى ذكر الأساس القانوني لسلطة 
في توقیع الجزاءات مستندین إلى فكرة المرفق العمومي وفكرة امتیاز السلطة العامة 

  .شربالتنفیذ المبا
أما الفصل الثاني فأبرزنا فیه الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة، فكان   

یة للصفقة ذات طابع مالي لتغطیة لمالیة التي تعتبر جزاءات غیر منهبدراسة الجزاءات ا
الضرر الذي لحقها من جراء الاخلال الذي ارتكبه المتعامل المتعاقد معها، كما یمكن أن 

رغامهبهدف إجبار المتعاقد  والإكراهحد استعمال الضغط  إلى تصل هذه الجزاءات على  وإ
  .الوفاء بالتزاماته التعاقدیة على الوجه الذي یستلزمه المرفق العام

یة للرابطة التعاقدیة في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته إخلالا ثم الجزاءات المنه  
  .جسیما لا یمكن تداركه ممثله في الفسخ الجزائي

ن خلال استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع انتهت دراستنا الى كثیر من وم  
  :أهمها سنتناولالنتائج والتي 

سلطة توقیع الجزاءات لها نظام قانوني یمیزها عن تلك التي تعرفها عقود القانون  -
 .الخاص
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على المتعاقد دون المرور على  إداریةلها حق أصیل في توقیع عقوبات  الإدارة -
 .أخل بالتزاماته التعاقدیة بأي صورة القضاء إذا

تنوع الجزاءات بین جزاءات عقدیة وأخرى غیر عقدیة، فمن حیث المبدأ توقع  -
على المتعامل وفق ما اتفق علیه في العقد، كما یمكن توقیع جزاءات الجزاءات 

دون النص علیها في العقد وذلك خضوعا لمبدأ إذا أغفل العقد تحدید جزاءات 
مقابلة لمخالفات معینة فلا یعني ذلك عدم وجود جزاءاته وذلك لأن كل التزام 

قترنة بارتكاب خطأ تعاقدي یقابله جزاء في حالة مخالفته، لكن هذه الجزاءات م
 .ومنحه مهلة أعذارهجسیم من المتعاقد ووجوب 

درجة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة والوصول إلى الجزاءات هي عقوبات مت -
تنفیذ الصفقة في المواعید المقررة ووفقا للشروط المتفق علیها وتحقیق نتائج 

معاقبة الطرف ایجابیة على الصعید الاقتصادي والاجتماعي ولیس الهدف منها 
 .الآخر

سلطة توقیع الجزاءات هي سلطة تقویم وتأمین سیر المرافق العامة، وعلى هذا  -
توقیع جزاء على المتعاقد المقصر أو المخل بأحد بنود  الإدارةالأساس وجب على 

 .العقد من أجل ردعه وحمله على التنفیذ
مستمدة من الطبیعة سلطة توقیع الجزاءات حق ثابت وأصیل للمصلحة المتعاقدة  -

والخصائص الذاتیة للصفقات العمومیة والتي یراعى في تنفیذها تغلیب الصالح 
 .العام على الصالح الخاص

  :التوصیات
التي تتخذها المصلحة  والإجراءاتبسط الرقابة القضائیة على كافة القرارات  -

لرقابة ممارستها سلطة توقیع الجزاءات على أن تكون هذه ا بمناسبةالمتعاقدة 
معا حتى تمثل ردعا للمصلحة المتعاقدة من أجل الالتزام  والإلغاءشاملة للتعویض 

 .بقواعد المشروعیة وعدم التعسف في استعمال السلطة
دفتر الشروط أو تعدیله بما یتناسب والمعطیات والحقائق الحالیة  إصداریجب  -

 .لتنفیذ الصفقات العمومیة
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ي وتبیان وحصر جمیع الأخطاء التي تبرر تقنین وتوضیح حالات الفسخ الجزائ -
هذا الجزاء وذلك لخطورته ولعدم ترك السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة التي قد 

 .تتعسف في استعمال هذه السلطة
یجب النص على الجزاءات الضاغطة وضرورة تحدید الأخطاء والأفعال التي تبرر  -

 .توقیع هذا الجزاء
التأخیر وذلك تناسبا مع مدة التأخیر والنص علیها في تحدید نسب اقتضاء غرامة  -

 .قانون الصفقات العمومیة
كان من الأفضل على المشرع التفصیل أكثر فیما یخص الجزاءات المالیة خاصة  -

فیما یتعلق بالغرامة التأخیریة ومصادرة مبلغ الضمان من خلال وضع تعریف 
 .، وقیمة المبلغ المتخذ بشأنهمامحدد لهما وتحدید طبیعة الأخطاء المرتكبة فیهما

ضرورة استكمال المشرع للنصوص القانونیة المشار إلیها في المرسوم الرئاسي  -
هناك (والتي ستصدر إما بمراسیم أو قرارات وزاریة مشتركة أو قرارات  15/247

 ).مادة معنیة بالاستكمال 30حوالي 
د شریكا اقتصادیا ومنه فإن تعتبر المتعاقلا یمكن الحدیث عن تنمیة البلاد إذا لم  -

الهدف من هذه الشراكة أن یستفید الطرفان ولیس التعسف أو الضغط على 
، فهناك من إضعافهالمتعامل المتعاقد بالسلطة التي فصلنا فیها في البحث لدرجة 

وهناك من فضل الاستثمار  الإدارةنتیجة لتصرفات  إفلاسه أعلنالمتعاملین من 
  .في بعض الحالات في ممارسة هذه السلطة ةالإدار في الخارج لغلو 
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  النصوص القانونیة: أولا
 النصوص التشریعیة: 
 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  .1

سبتمبر  30الصادر في  78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد 
 .المعدل والمتمم 1975

 النصوص التنظیمیة : 
، الموافق لـ 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم . 1    
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة 2015سبتمبر  16

  .2015سبتمبر  20، 50الرسمیة عدد 
 القرارات : 
المتضمن  1964نوفمبر  21الموافق لـ  1384رجب  16القرار المؤرخ في  .1

المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة، المطبقة على صفقات الأشغال 
، 6الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1964ینایر  19الصادر في 
یحدد  2011مارس سنة  28الموافق  1432ربیع الثاني  23القرار المؤرخ في  .2

الصادر  24البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، الجریدة الرسمیة العدد 
 .2011أفریل  20في 

سبتمبر  13الموافق لـ  1432شوال  15القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  .3
ة من كفالة حسن التنفیذ، المحدد لقائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفا 2011

 .2011سنة  62الجریدة الرسمیة، عدد 
  :المؤلفات: ثانیا
إبن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد، لسان العرب، تحقیق عبد االله علي  .1

سكندریة، الكبیر، محمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، الإ
 .)دون تاریخ النشر(مصر 

الخیر عادل سعید، القانون الإداري، القرارات الإداریة والعقود الإداریة، مطبعة  أبو .2
 .2001مصر،  –الطویحي، القاهرة 
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أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربوي،  .3
 .الجزائر ،2002الطبعة الأولى، 

ثبوت، مكتبة دار النهضة العربیة، القاهرة أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقود ال .4
2003. 
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